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  :مقدمة

یعـــــد جهـــــاز الجمـــــارك رمـــــز الســـــلطة العمومیـــــة و المنفـــــذ المطیـــــع لسیاســـــة الحكومـــــات 

والمكلـف بمهـام حمایـة فضـاء الـوطن مـن كـل التجـاوزات كالمنافسـة  الاقتصادیة فـي كـل الـدول

غیر المشروعة والإجرام الـدولي بكـل أنواعـه لإیـدیولوجي أو الاقتصـادي، الصـحي أو  البیئـي، 

، فجهــاز، الجمــارك بمناســبة لــه دور 1وهــذا علــى مســتوى الحــدود الإقلیمیــة و البحریــة و الجویــة

ه رقابـة الحـدود مـن مختلـف المنافـذ لمنـع تـدفق البضـائع الدركي على الحدود تكون أولـى مهامـ

والســلع التــي تهـــدد المجتمــع أو تخــل بتـــوازن الســوق الــداخلي، ولمنـــع التهریــب بشــتى أشـــكاله، 

فالطــــابع الجبــــائي والرقــــابي الــــذي یمثــــل قمــــة القیــــود الجمركیــــة عــــن طریــــق آلیــــات و تقنیــــات 

ــــة، كمفهــــوم نــــوع البضــــاعة و الوعــــاء الضــــ ریبي لحســــاب الحقــــوق و الرســــوم وإجــــراءات عملی

الجمركیــة والتعریفــة الجمركیــة الــذي یحــاول مــن خلالهــا جهــاز الجمــارك مراقبــة وحمایــة المنتــوج 

الوطني و السوق الوطنیة و تحصیل جبائي ضخم یغـذي الخزینـة العمومیـة، وذلـك ان مخالفـة 

و هــذه  ،2التشــریع الجمركــي هــي منطلــق أي منازعــة جمركیــة و مصــدر لكــل تحصــیل جمركــي

المنازعات تأخـذ صـور متنوعـة لـذلك یقتضـي علینـا التعریـف بالجریمـة الجمركیـة حیـث عرفتهـا 

یعد مخالفة جمركیة كل خرق للقوانین والأنظمة التـي "مكرر قانون الجمارك بأنها  240المادة 

، وللمنازعـــة الجمركیـــة 3"تتـــولى إدارة الجمـــارك تطبیقهـــا والتـــي یـــنص هـــذا القـــانون علـــى قمعهـــا

  .وصیة من حیث الإثباتخص

ذلــك أنــه الأصــل فــي المــواد الجزائیــة هــو حریــة القاضــي فــي تكــوین عقیدتــه وهــذا عمــلا بمبــدأ  

الاقتناع الشخصي الـذي بموجبـه یكـون للقاضـي كـل السـلطة أن یقبـل أو یسـتبعد الـدلیل و هـذا 

یجـــوز إثبـــات الجـــرائم بـــأي "قـــانون إجـــراءات جزائیـــة التـــي نصـــت علـــى انـــه  212طبـــق لـــنص 

و للقاضي أن یصدر حكمه غیر أنه علـى عكـس ذلـك فـي أحكـام ... طریقة من طرق الإثبات

                              
  .7، دار هومة لنشر، ص 2014أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، طبعة  1
  .2بوسنة خیر الدین، آل الجمارك بین الوظیفتین الجبائیة و الاقتصادیة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، ص  2
  .المعدل المتمم98-10قانون  2م ص  3
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قانون الجمارك الجزائري أن التشـریع الجمركـي حـاد عـن مبـدأ قرینـة البـراءة صـراحة فـي المـادة 

نصت صراحة على أنـه كـل دعـوى تتعلـق  286حیث ان المادة 254وضمنا في المادة  286

ابــة مــن إقامــة الــدلیل علــى وقــوع الفعــل مــن بــالحجز تمثــل قلبــا لعــبء الإثبــات بحیــث تعفــى النی

المتهم و یقع عبء الإثبات على وقوع الفعل من المتهم و مسؤولیة عنه و یقع عـبء الإثبـات 

على المتهم نفسه و لما كانت جل الجرائم الجمركیة یتعلق جلها بالبضائع و كـان الحجـز فیهـا 

یختلــف تمتمــا عــن الحجــز فــي ضــل أســاس المتابعــة یتبــین لنــا جلیــا أهمیــة هــدا الإجــراء الــذي 

  القواعد العامة  

النظـام القـانوني للحجـوز :" وبناءا على هذه المعطیات ظهرت فكرة هده المذكرة والموسـومة بـــ 

  " الجمركیة

وبما ان لكل موضوع أسباب أدت للخوض فیه ، فان من أسباب اختیارنا لهذا الموضـوع منهـا 

هــذا المجــال ، كمــا ان هــذا الموضــوع ینــدرج ضــمن مــا هــو ذاتــي یرجــع الــى میلنــا للبحــث فــي 

ممـا یسـاعد علـى إثـراءه  ومنهـا مـا هـو موضـوعي یتمثـل " القانون الإداري" مواضع تخصصنا 

  .في عدم وجود اي موضوع یعالج الحجز الجمركي

وتتجسد أهمیة هذه الدراسة في كونها تعد مرجع للباحثین و المهتمین خاصـة القـانونین ، وهـذا 

ى كل ما یخص هذا الاجراء ، فهي بمثابة توجیه لمن لا یعلـم ، وتـذكیر العـالم بكـل بتعرف عل

  .مایخص الحجوز الجمركیة 

وتهــدف هــذه الدراســة الــى تحلیــل النصــوص القانونیــة و البحــث فــي الأحكــام  اتــى بهــا المشــرع 

  .الجزائري للاحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالحجوز الجمركیة

اجهتنـا خـلال بحثنـا هـي نقـص المراجـع الجزائریـة فـي مجـال بحثنـا مــن ومـن الصـعوبات التـي و 

  .جهة وحتى وإن وجدت فإنها تطرقت لموضوع الحجز الجمركي بإیجاز
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ـــدقیق فـــي جزئیاتـــه، وكـــذا ضـــیق الوقـــت أمـــام هـــذا  ـــه هـــذا الموضـــوع یتطلـــب الت بـــالرغم مـــن أن

  .الموضوع من جهة أخرى 

وع الإلمام بجمیع جوانبه والتطـرق لجمیـع الأحكـام ولقد حاولنا من خلال بحثنا في  هذا الموض

التي خص بها المشرع هذا النوع من الحجوز، وبناءا علـى مـا تقـدم یمكـن أن یطـرح الموضـوع 

  :الإشكالیة التالیة

  كیف نظم المشرع الجزائري الحجوز الجمركیة ؟  -

  :يوللإجابة عن هذه الإشكالیة قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة وه

ما مفهوم الحجـز بوجـه عـام؟ ومـا هـي أنواعـه ؟ ومـا المقصـود بـالحجز الجمركـي ؟ ومـا هـي *

  مجمل الأحكام التي خص بها المشرع الجزائري هذا النوع من الحجوز؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالیة اعتمــدنا علــى خطــة ثنائیــة التقســیم، تناولنــا فــي الفصــل الأول  -

لمفهـوم الحجـز فـي المبحـث الأول وأنـواع الحجـز فـي المبحـث الحجز بوجه عام وذلك لتطرقنـا 

  .الثاني 

أما الفصـل الثـاني تطرقنـا فیـه للحجـز الجمركـي، حیـث تناولنـا فـي مبحثـه الأول مفهـوم الحجـز 

  .الجمركي، وخصصنا المبحث الثاني لإجراءات الحجز الجمركي

  .ذیلناه بخاتمة توصلنا فیها لجملة من النتائج والتوصیات

بیل ذلــــك اعتمــــدنا فــــي هــــذه الدراســــة علــــى مــــنهج تحلیــــل المضــــمون، وهــــذا بتحلیلنــــا وفــــي ســــ

للنصــــوص القانونیــــة وكــــذا التنظیمیــــة المتعلقــــة بــــالحجز بوجــــه عــــام والحجــــز الجمركــــي بوجــــه 

خاص، وذلك من أجل الإحاطة والإلمام بموضوع الدراسة، والحصول على التفاصیل المتعلقـة 

  .  بجمیع جوانب الحجز الجمركي

  



  

  

  

  

  

  :الفصل��ول 

مفا�يم�عامة�حول�ا���ز
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یكتسي موضوع الحجز أهمیة كبیرة لدى المجتمعـات المعاصـرة و ذلـك لمـا لـه مـن دور  

یعـد وسـیلة مهمـة لحمایـة القضـائیة  في تحقیـق الاسـتقرار و حفـظ الحقـوق فـالحجز هام و كبیر

ي یتوقعه الدائن لتحصیل أموالـه مـن المـدین بواسـطة ذتقر أساسا لدرء الضرر ال وهده الحمایة

كمــــا أن الحجــــز هــــو الخاتمــــة الطبیعیــــة لامتنــــاع المــــدین عــــن الوفــــاء  الســــلطة المخولــــة لــــذالك

فـــالحجز هـــو نظـــام إجرائـــي وضـــعه المشـــرع لإجبـــار المـــدین عـــن الوفـــاء الاختیـــاري بالتزاماتـــه 

وسنتطرق فـي هـذا الفصـل الـى  الحجـوزات فـي ضـل التشـریع الجزائـري  مـن خـلال  ،بالتزاماته

التشـــریع  المبحـــث الثـــاني أنـــواع الحجـــوزات فـــي ضـــلن الأول المفـــاهیم العامـــة للحجـــز و مبحثـــی

  .الجزائري
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  .الحجز مفهوم :المبحث الأول

المـــدین ولـــم و وهـــ أخـــرالـــدائن علـــى شـــخص و فتـــرض الحجـــز وجـــود دیـــن لشـــخص معـــین وهـــی

یعــد وسـیلة مهمـة لحمایـة القضـائیة وهـده الحمایــة  الـدائن مـن تحصـیل دیونـه رضـائیا اذیـتمكن 

ي یتوقعــه الــدائن وغایتــه حمایــة علاقــة المدیونیــة ومحالــة تحقــق الــذ رء الضــررتقــرر أساســا لــد

حتین متعارضـــتین تمثـــل كـــل مـــن مصـــلحة الـــدائن والمـــدین لـــدا نـــوع مـــن التـــوازن بـــین المصـــل

  .من خلال تعریفه في المطلب الأول وتحدید قواعده في المطلب الثاني أكثرسنتعرف علیه 

   .تعریف الحجز: الأولالمطلب 

   : القانوني الاصطلاح في الحجز :ولاأ

مـن التصـرف فیـه منقول تحت یـد القضـاء بقصـد منـع صـاحبه  ووضع المال، عقار كان أ وه

الـــذي یصـــدر قـــرار الحجـــز الشـــخص و الحـــاجز هـــو نصـــر بحقـــوق الـــدائنین الحـــاجزین  تصـــرخا

  .المدین الذي صدر قرار الحجز في حقهو المحجوز علیه هو لصالحه 

الحجـــز و التحفظـــي و أثـــره نوعـــان الحجـــز الاحتیـــاطي أو الحجـــز القـــانوني بـــالنظر إلـــى طبیعتـــه 

المــال المحجــوز علیــه بــین یــدي القضــاء تمهیــدا لبیعــه  إجــراء یــؤدي إلــى وضــعو هــو التنفیــذي، 

  .الحاضرینوتوزیع الناتج عنه عن الدائنین 

وضـــع المـــال تحـــت یـــد القضـــاء ســـواء كـــان المـــال عقـــارا أم منقـــولا، تمهیـــدا لبیعـــه و الحجـــز هـــ

  1.استفاء الدائن لحقه من ثمنهو 

ختیـاري بالتزاماتـه فـالحجز الخاتمـة الطبیعیـة لامتنـاع المـدین عـن الوفـاء الاو كما أن الحجز هـ

  2.نظام إجرائي وضعه المشرع لإجبار المدین عن الوفاء بالتزاماتهو ه

                              
  .217حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ، بدون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة، ص  1

  .123یذ في المواد المنشئة، دار هومة للنشر، ص مروك نصر الدین، طرق التنف 2
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وضــع مــال معــین مــن أمــوال كمــا یعــرف أیضــا علــى أنــه إجــراء مــن إجــراء التنفیــذ یهــدف إلــى 

المـــدین تحـــت یـــد القضـــاء العـــام فـــي الدولـــة، یقصـــد منعـــه مـــن التصـــرف فیـــه، تصـــرفا یمیـــز 

ثـم بسـعة صـالح الـدائنین إذ لـم یـوف بدیونـه، لیقتضـوا حقـوقهم مـن حصـیلة  بمصلحة الـدائنین،

  1.البیع

  في المطلب الثاني  ،2م أثر الحجزكیمكن التطرق للقواعد التي تح

  .في القانون العام الحجز القواعد التي تحكم:الفرع الأول

  3بقاء المال المحجوز في ذمة المدین المحجوز علیه: أولا

هـذا مـا نصـت و هي أن الحجز لا یخـرج مـال المحجـوز مـن ملـك المحجـوز علیـه إلـى أن یبـاع 

یظـــــل المحجـــــوز علیـــــه مؤقتـــــا حـــــائزا لأموالـــــه "قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة  384علیـــــه المـــــادة 

علیــه أن ینتفــع بهــا انتفــاع رب و المحجــوزة علیهــا لحــین تثبیــت الحظــر مــا لــم یــؤمر بغیــر ذلــك، 

قـانون  660مـا نصـت علیـه كـذلك المـادة و هـو "له أنه یتملك ثمارهـا و ، الأسرة الحازم الحریص

  .الإداریةو الإجراءات المدنیة 

أي أن الحجز لا یخرج المال المحجـوز مـن ملـك المحجـوز علیـه إلـى أن یبـاع أي أن الأمـوال 

  4.رفعهو المحجوزة تبقى تحت ید المحجوز علیه إلى حین تثبیت الحجز أ

   

                              
  .215حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  1

  .3، ص 2010محمود السید عمر النحیوي، إجراءات الحجز وآثاره العامة، دار الوفاء القانونیة،  2

  .84، ص 1984 محمد حسنین طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3

 21ر، .،ج660ت الإداریة والمدنیة، المادة والمتضمن قانون الإجراءا 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08الأمر  4

  .2008-04-23مؤرخة في 
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  .من النظام العام قواعد الحجز: ثانیا 

لا یجــوز لأطــراف التنفیــذ الاتفــاق علــى مــا یخالفهــا ممــثلا لا یمكــن للــدائن أن یبیــع مــالا معینــا و 

إجــراءات البیــع الســري فمثــال هــذه  إتبــاعاســتفاء حقــه مــن ثمــن المبیـع بغیــر و مـن أمــوال المــدین 

  1.الاتفاقات تعد باطلة لمخالفتها للنظام العام

  الحجز النسبي الأثر-1

الحجـــز علـــى عكـــس نظـــام الإفـــلاس مـــن القـــانون ن أثـــر الحجـــز لا یمتـــد إلـــى مـــال آخـــر أي أ

  2.التجاري إذا أنه لحكم شهر الإفلاس أثر

  .المستقبلةو لكل أموال المدین المفلس الحاضرة و كما عن بالنسبة تجمیع الدائنین 

  .عدم تجزئة الحجز-2

تقتضــیه حــق الــدائن الأصــلي ومــا أي أن التنفیــذ لا یجــوز أن یتجــاوز القــدر الضــروري الــذي 

  624.3یستلزمه من مصاریف طبقا لنص المادة 

  :الحجز مجموعة من الآثار حیث أنهاتحكم 

تحویــل الحجـــز إلـــى مبلـــغ مـــن النقـــود لاســـتفاء و یضـــر بحـــق الـــدائن المحجـــوز و هنــا یتعـــرض أ

حـاجز حجه للدائنین لـذا یجـوز لأي دائـن آخـر أن یوقـع الحجـز علـى ذات المـال یشـترك مـع ال

مــا لــم یكــن لــه حتــى التقــدم بنــاء علــى الأول فــي اقتســام حصــیلة التنفیــذ علــى وجــه المســاواة، 

  ).رهن، امتیاز، تخصص(أفضلیة موضوعه 

                              
  .126مرجع سابق، ص ، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، مروك نصر الدین 1

  .219مرجع سابق، ص حمدي باشا عمر، 2

  .، المرجع السابق09-08الأمر  3
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وكذلك أن المحجوز علیه أن یتخذ الإجراءات والتصرفات التي لا تضر بالدائن الحاجز كرفـع 

  .اء لخزینة الدولةمطالبه الغیر بالوفاء شرط إیداع الوفو الدعوى الحیازة أ

ه عنـد نـیجب أن یشمل كل المال المحجوز علیه حتى فیما زاد عن قیمة الـدین الحـاجز، إلا أو 

  .تفضیلة المصروفاتو البیع لا یجوز أن یجاوز البیع القدر الضروري لوفاء حق الدائن 

  .قانون المدني 317كما أن الحجز یخضع التقادم حسب نص المادة 

علـى المحضـر و إلى الیوم الموالي  الإتمامإن الحجز إذا لم یتم الانتهاء منه في یوم واحد جاز 

المطلـــوب حجزهــــا لغایـــة تحریــــر و القضـــائي اتخـــاذ الإجــــراءات التـــي تحفـــظ الأمــــور المحجـــوزة 

  .الحجزو محضر الجرد 

صــادفت الیــوم و یمكــن للمحضــر القضــائي الاســتمرار فــي حجــز بعــد أوقــات العمــل الرســمیة أو 

الموالي عطلة رسمیة دون ترخیص من رئیس المحكمة مع وجوب التنویـه فـي محضـر الحجـز 

قــــانون  644ســـاعة انتهــــاء تحـــت طائلـــة القابلیــــة للـــبطلان المـــادة و عـــن تـــاریخ وســــاعة بدایـــة 

  .الإداریةو الإجراءات المدنیة 

المحضــرون و روا  القضــیة القضــاة الــذین نظــو كمــا أنــه لا یجــوز أن یتقــدم للمــزاد العلنــي المــدین 

ـــذ و محـــافظو القضـــائیون  ـــع المعنیـــون بالتنفی ـــذین شـــاركوا فـــي الإجـــراءات و البی أمنـــاء الضـــبط ال

بواســطة و الــوكلاء الــذین یباشــرون الإجــراءات باســم المــدین أو المحــامون الممثلــون للأطــراف و 

  بیع بالمزاد العلني قابل للإبطالإلا كان الو غیرهم 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة القـــدیم مـــن  369یـــه فـــي المـــادة خلافـــا لمـــا كـــان منصـــوص عل

صدوره استصدار أمر على عریضة من رئیس المحكمة لتحویل الحجـز التحفظـي إلـى تنفیـذي 

الإداریــة علــى الطریقــة التــي یــتم الحجــز و فــإن المشــرع لــم یــنص فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة 

بصــــحة الحجــــز و كمــــة بإثبــــات الــــدین بالتــــالي فــــإن متــــى قضــــت المحو التحفظــــي إلــــى تنفیــــذي 

اتبعتــه بشــأن مقــدمات التنفیــذ وخاصــة و حــاز علــى قــوة الشــيء المقضــي عنــه و تتمــة و التحفظــي 
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مـن قـانون الإجـراءات  613-612التكلیف بالوفـاء وفقـا لـنص المـادتین و البیع الرسمي للسلعة 

لحجـز التحفظـي أن او حرر المحضر القضائي محضـر الامتنـاع عـن الوفـاء و الإداریة و المدنیة 

  1.یتحول إلى حجز تنفیذي

  أثراه للحجز التحفظيو إجراءات الحجز التحفظي : ثالثا

الإداریـة و نیة دمنه قانون الإجراءات الم 647تبدأ إجراءات الحجز التحفظي طبقا لنص المادة 

بتقـدیم طلـب مــن الـدائن الــذي یریـد استصــدار أمـر الحجــر إلـى رئــیس المحكمـة التــي یوجـد فــي 

مـــن  649مقـــر الأمـــوال المطلـــوب حجزهـــا طبقـــا للمـــادة و اختصاصـــها مـــوطن المـــدین، أدائـــرة 

موقعـة متـى تـوفرت لدیـه و مؤرخـة و الإداریـة بموجـب عریضـة مسـببة و قانون الإجراءات المدنیـة 

  :الشروط

 أن یكون حائز لسند یثبت ذلك الدین. 

 لأي  ون أأن یختفــي علــى فقــدان الضــمان لحقوقــه ســواء بالتصــرف فیهــا مــن قبــل المــدی

 2.سبب آخر یؤدي إلى ذات النتیجة

لكــن اســتقر العمــل القضــاء علــى و لا صــیغة و المشــرع لــم یحــدد شــكل الطلــب المقــدم مــن الــدائن 

أنـــه إذا أراد الـــدائن أن یستصـــدر أمـــر الحجـــز التحفظـــي أن یقـــدم عریضـــة مكتوبـــة إلـــى رئـــیس 

مـــوطن المـــدین و لقـــب و اســـم و مـــوطن الـــدائن الحـــاجز و مهنـــة و اللقـــب و المحكمـــة تتضـــمن الاســـم 

السندات التي تبرره مـع ذكـر تقـدیره إن كـان فـي و المحجوز علیه ثم عرض موجز لسبب الدین 

أن یلــتمس الحاضــر فــي آخــر العریضــة مــن و ســند الــدین مــا یثبــت النســبة مــن فقــدان الضــمان 

  .رئیس المحكمة أن یمنحه أمر لتوقیع الحجز التحفظي

                              
  .47، ص 2009- 2008محاضرات في طرق التنفیذ، ملزي عبد الرحمن،  1

  .858قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الجدید، دار الهدى سائح منقوعة، ص  2
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الموضـــوعیة وخاصـــة التأكـــد مـــن تـــوافر و الشـــكلیة  یتأكـــد رئـــیس المحكمـــة مـــن اســـتفاء الشـــروط

متى اطمأن إلى وجود حالة الضـرورة فیصـدر أمـر علـى عریضـة بإیقـاع و الصفة لدى الطالب 

الفصـل مـن طلـب الحجـز فـي أجـل أقصـاه و أهم جدید استحدثه المشرع الجزائري هـو ، 1الحجز

تطلبــه عنصــري الســرعة خمســة أیــام مــن تــاریخ إیــداع العریضــة بأمانــة الضــبط تماشــیا مــع مــا ی

  2.المباغتةو 

  شروط الحجز التحفظي: الفرع الثاني

المــدین و هــي علاقــة المدیونیــة بــین الــدائن و الشــروط التــي حــددها المشــرع علــى ســبیل الحصــر 

یكـون هـذا الحجـز بطلـب مـن الـدائن الـذي تقـدم إلـى و ، 3وخشـیة قیـام المـدین مـن تهریـب أموالـه

ذلـــك كـــإجراء و ز مــا للمـــدین مـــن الأمـــوال المنقولـــة رئــیس المحكمـــة طلـــب بشـــأنهم یتضـــمن حجـــ

، ویعتبـــر أیضـــا العمـــل الـــذي بمقتضـــاه بموضـــوع المـــال 4وقـــائي مؤقـــت للحفـــاظ حقـــوق الـــدائن

، فالمقصـود مـن الحجـز التحفظـي مباغتـة المـدین لمنعـه 5إشراف القضـاءو  إمرةالمحجوز تحت 

یقــوم و لــذلك فهــو مــن تهریــب الأمــوال إذا علــم أن الــدائن ســیقوم بتوقیــع المحضــر تنفیــذا علیهــا، 

بوظیفــة قــد لا یســتطیع الحجــز التنفیــذي القیــام بهــا، إذ لا یجــوز الحجــز التنفیــذي علــى أمــوال 

ــدائن ســند تنف إجــراءات أخــرى تمكــن المدینــة مــن تهریــب و یــذي المــدین إلا بعــد أن یكــون بیــد ال

  .أمواله قبل توقیع الحجز علیها

لــذلك أتــاح المشــرع الجزائــري للــدائن أن یوقــع حجــز تحفظیــا علــى أمــوال المــدین دون أن یكــون 

لـم یكـن بیـده سـند تنفیـذي كمـا و ملزما بمراعاة الإجـراءات السـابقة فیمكنـه مـن توقیـع الحجـز ولـ

                              
  .223حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  1

  .159ى، منشورات بغدادي، بربارة عبدالرحمن، ص طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة الطبعة الأول 2

  .431، ص 2009عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثالثة، الجزائر،  3

  .52عمار بومرزاق، المبسط في طرق التنفیذ، الجزائر، ص  4

اد والنصوص القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة بین الفقه والاقتص(نزیه نعیمة شلالة، الحجز الاحتیاطي  5

  .7،ص 2005د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 
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هـذا و تكلیفـه بالوفـاء و ز دون حاجة إلى إعلان المدین بالسـند التنفیـذي أیمكنه توقیع هذا الحج

، لـیس الحجـز سـوى تلـك 1مـا یحقـق عنصـر المفاجـأة للمـدین فیحـول دون القیـام بتهریـب أموالـه

الطریقة الجبریة التي تحتل الملزم بالتنفیذي خاص لقواعد التنفیذ فهي محاولة لتحقیق نـوع مـن 

  .عارضتین، مصلحة المدین ومصلحة الدائنالتوازن بین مصلحتین مت

من قـانون الإجـراءات المدنیـة علـى أنـه یجـوز الـدائن محقـق الوجـود أن  647في نص المادة و 

مــن ینوبــه معنــى محقــق الوجــود بــأن یكــون الــدین و موقعــة منــه أو یطالــه بعریضــة مســببة مؤرخــة 

  2.كان بموجب ورقة سفتجةو ثابت بسبب ظاهر یدل على وجوده كما ل

  .الحجز التنفیذي: لمطلب الثانيا

ـــذا عینیـــا مباشـــر و ســـبق  ـــا أن التنفیـــذ الجبـــري إمـــا أن یكـــون تنفی ـــذا و أن ذكرن إمـــا أن یكـــون تنفی

ـــدائن إلـــى اســـتیفاء دینـــه بالحصـــول علیـــه و لطریـــق الحجـــز،  بالتنفیـــذ العینـــي المباشـــر یصـــل ال

یســتلزم تــدخلا شخصــا  مقبــولا، أي یشــترط ألاو مباشــرة مــع اشــتراط أن یكــون هــذا التنفیــذ ممكنــا 

عقــارا حجــز المــال و مــن المــدین لأب فــي إجبــار المــدین علــى التــدخل المباشــر مســاس بكرامتــه 

وضعه تحت ید القضاء بقصد منع صاحبه من التصرف فیـه تصـرفا یضـر و منقولا هو كان أ

  .الدائنین الحاجزینقق ب(بحقوق 

مــن ثمنهــا بعــد و أمــوال المــدین أفــالحجز التنفیــذي یقصــد بــه اســتیفاء حــق الــدائن الحــاجز مــن 

الحجـــوز التنفیذیـــة حســـب قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و بیعهـــا بواســـطة الســـلطة القائمـــة بالتنفیـــذ 

بنـاء علـى مـا تقـدم سـنحاول التطـرق لـه و حجـز علـى عقـار و الجزائیة نوعان حجز علـى منقـول 

  :من خلال ذلك

                              
الأنصاري حسن النیداني، التنفیذ المباشر لسندات التنفیذیة، دراسة تأصیلیة وتحلیلیة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  1

  .161- 160، ص 2001الاسكندریة، 

  .286، ص 2001الأنصاري حسن النیداني، دار الجامعة الجدیدة، ) التنفیذ الجبري(قانون المرافعات  2
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  حجز المنقول: الفرع الأول

  الحجز العقاري: الفرع الثاني

  توزیع حصیلة التنفیذ: الفرع الثالث
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  الحجز التنفیذي على المنقول :الفرع الأول

وفــر المنقــول بنصــیب فــي الوقــاع علــى المنقــولات المادیــة المملوكــة للمــدین، ســواء كانــت فــي 

في حیازة الغیـر، قصـد وضـعها تحـت یـد القضـاء ثـم بیعهـا لاسـتفاء الحـق الـدائن مـن و حیازته أ

، كمـا أنـه 2الحقـوق علـى المنقـول فإنـه یفصـل حـائز المنقـول حسـن النیـةعند تعارض و ، 1ثمنها

كــل شـيء مســتقر محیــره، "مـن القــانون المـدني الجزائــري فـي فقرتهــا الأولـى  683تـنص المــادة 

، 3"منقــولو كـل ماعـدا ذلـك مــن شـيء فهـو عقــار و لا یمكـن نقلــه مـن دون تلـف فهـو ثابـت فیـه و 

ثابـــت فیـــه كســـیارة و خبـــرة شـــيء غیـــر مســـتقر بكـــل و مـــن خـــلال نـــص المـــادة فـــإن المنقـــول هـــ

  .الأثاثو 

المحاصــیل المزروعــة فهــي منقــولات یجــوز و أمــا المنقــول بمــال كثمــار الفاكهــة علــى الأشــجار 

إجـــراءات مدنیـــة  374توقیـــع الحجـــز علیهـــا متـــى كانـــت وشـــیكة النضـــوج حیـــث تـــنص المـــادة 

یخضع حجز الثمـار فـي و  4"مار الوشیكة النضوج قبل حصدها أوالثو یجوز حجز المحاصیل "

إجــراءات لتحســین إجــراءات الطریقــة بخصــوص نقــل المنقــول حجــزا تنفیــذیا بــدء بــإعلان الســند 

قـانون الإجـراءات  612فـي نـص المـادة و یومـا  45تكلیفـه بالسـداد فـي مهلـة و للمـدین  التنفیـذي

  5.من قانون الإجراءات المدنیة 687المدنیة المادة 

                              
  .181، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین 1

  .242حمدي باشا، مرجع سابق، ص  2

  .من القانون المدني الجزائري 683: أنظر 3

  .قانون الإجراءات المدنیة 374نص المادة  4

  .انون الإجراءات المدنیة والإداریةق 678نص المادة  5
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أن و الجرارات التي رصدت لخدمة العقار، و أما العقار بالتخصص كآلات ضخ المیاه الموجهة 

كانــت حقیقــة أمرهــا منقــولات إلا أنــه یجــوز حجزهــا بمعــزل عــن العقــار الــذي ســخرت مــن أجلــه 

  1.الآن حجز العقارات بتخصص یتم بالتبعیة مع العقار الذي أعدت لخدمته

اد أمــر علــى ذیــل عریضــة یوجــه لــرئیس الجهــة القضــائیة إعــد: یــتم الحجــز بنــاء علــى مــا یلــيو 

المختصة یلتمس من خلاله الإذن بصرف حجز على أموال المدین المنقولـة مـع تحدیـد نوعهـا 

من قـانون الإجـراءات المدنیـة أن یتضـمن محضـر الحجـز  691، وقد نصت المادة 2طبیعتهاو 

  .مهام به المحضر من إجراءاتو وبیان مكان الحجز 

  .الحجز العقاري: ثانيالفرع ال

المقصود بالحجز العقاري تنفیذ علـى عقـارات المـدین عـن طریـق سـعیها بـالمزاد العلنـي لتسـدید 

بعـد طریقـا اسـتثنائیا فقـد و دیون باقي المشترین في الحجز من قیم هـذه العقـارات و دین الحاجز 

  .الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة 774-721تناوله المشرع الجزائري في المواد 

، لكــن عرفــه الفقهــاء بأنــه طریــق للتنفیــذ 3لــم یــرد فــي التشــریع الجزائــري بعــدین للحجــز العقــاري

تباع بـالمزاد العلنـي لتسـدید دیـون الحـاجزین و بمقتضاه توضع عقارات المدین تحت ید القضاء 

  4.الدائنین المشتركینو 

منهـا و مـن متعـددة منهـا مـا یتعلـق بالمـال المحجـوز، و وسنوضح الآن بالشروط الحجم العقـاري 

  .أخبر بالمحجوز علیهو ما یتعلق بالحاضر 

  :شروط المتعلقة بالمال المحجوز

                              
  .2012، 96طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة، محمد حسین،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ص  1

  .106بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة، ص  2

  .97، ص 09-08الوافي فیصل، طرق التنفیذ، وفق قانون الأحداث،  3

  .422، ص 1994أحمد خلیل، أصول التنفیذ، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان،  4
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 مـــا ینبــت فوقهــا مـــن و مـــا ینبــت علــى ســـطحها مــن أغــراس و الأراضــي : عقــار بطبیعتــه

 .مبان
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 ــــار بالتخصــــص لات الآو الأشــــیاء المنقولــــة التــــي رصــــدها المالــــك لخدمــــة العقــــار : عق

 1.المفروضات المخصصة للفنادقو الأثاث و الحیوانات لخدمة الأرض، و الزراعیة 

  :شروط المتعلقة بالحاجز

قـــــانون  600أن یكـــــون الـــــدائن حامـــــل لســـــند تنفیـــــذي مـــــن بـــــین الســـــندات الـــــواردة فـــــي المـــــادة 

الســندات التنفیذیــة الــواردة فــي نصــوص خاصــة ویســتثنى مــن و الإداریــة أو الإجــراءات المدنیــة 

  .هم الذین لهم حق التتبع على العقارو الشرط، أصحاب التأمینات العینیة  هذا

و الأصــل أن یكــون المحجــوز علیــه فــي الحجــز العقــاري هــ: الشــروط المتعلقــة بــالمحجوز علیــه

لكــن هنــاك صــورا یكــون فیهــا و ، )صــاحب الحــق العینــي العقــاري علیــهو مالــك العقــار أ(المـدین 

المرهــــون و قــــام مالــــك العقــــار :دین فــــي حالــــة مــــا إذاالمحجــــوز علیــــه شخصــــا آخــــر عینــــي المــــ

  2.بالتصرف فیه إلى الغیر

 844لأحكــام المــادة  ا للــدین المترتــب علــى المــدین وفقــافقــد یكــون ثقــیلا عینــا قــدم عقــاره ضــمان

  .من القانون المدني 01فقرة 

یعــد كــل مــن الكفیــل العینــي ومــن انتقلــت إلیــه ملكیــة عقــار مرهــون ذا صــفة فــي التنفیــذ  وعلیــه

بالنتیجة یكون بقوة القـانون ملزمـا بـدفع دجـین غیـره نظـرا و علیه، رغم أنه لیس مدینا للحاضر، 

  .لمركز القانوني اتجاه العقار

   

                              
  .281حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ، ص  1

  .من القانون المدني 911نص المادة  2
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  :الشروط المتعلقة بالمحجوز علیه

صــاحب  ومالــك العقــار أ(المــدین  وحجــز العقــاري هــالأصــل أن یكــون المحجــوز علیــه فــي ال

لكـن هنـاك صــور یكـون فیهـا المحجـوز علیــه شخصـا آخـر غیــر و ) الحـق العینـي العقـاري علیــه

  :المدین في حالة ما إذا

  1.قام مالك العقار المرهون بالتصرف فیه إلى الغیر

لتي انتقل إلیهـا العقـار ینفذ علیه مهما كانت الید او ففي هذه الحالة الدائن یحجز على العقار، 

  .تطبیقا لقاعدة حق التتبع المقرر للدائن المرتضي

 844وقد یكون كفیلا عینیـا قـدم عقـاره ضـمانا للـدین المتـرین علـى المـدین وفقـا لأحكـام المـادة 

مـن انتقلـت إلیـه ملكیـة عقـار مرهـون إذا صـفة فـي التنفیـذ بـذلك یعـد الكفیـل و من قانون المدني 

  .مدینا للحاجزعلیه رغم أنه لیس 

  :إجراءات الحجز

یجب أن یكون الحجز وفق إجراءات تتمثل في استصدار أمر بالحجز عن طریـق طلـب إلـى و 

، 2قــانون الإجــراءات المدنیــة 725-725ذلــك وفــق نــص المــادة و الجهــة القضــائیة المختصــة 

ســمي، مــن الســند التنفیــذي، نســخة مــن محضــر التبلیــغ الر تقــدیم الوثــائق المرفوقــة بــه، نســخة و 

  .نسخة من محضر تبلیغ الوفاء، مستخرج من سند الملكیة وجود العقار

  توزیع حصیلة التنفیذ: الفرع الثالث

ــدائن حقــه،  هــذه و إن المرحلــة النهائیــة مــن مراحــل التنفیــذ الجبــري علــى الملكیــة فــي اســتیفاء ال

المرحلــة لیســت مــن خصــائص التنفیــذ بنــزع الملكیــة وحــدة بــل هــي الغایــة مــن إجــراءات التنفیــذ 

                              
  قانون المدني 911المادة  1

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 724-722المادتین  2
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غیــر مباشـــر أي تطلــب نــزع ملكیـــة  والجبــري فــي جمیــع الأحـــوال ســواء أكــان التنفیـــذ مباشــرا أ

صـــعوبة إجرائیـــة إلا فـــي حالـــة تعـــدد الـــدائنون ، هـــذا ولا  یثیـــر اســـتفاء الحـــق 1المحجـــوز علیـــه

تكفـــي حیلـــة التنفیـــذ للوفـــاء لهـــم بالكامـــل حقـــوقهم، لهـــذا تـــدخل المشـــرع ووضـــع  لاو الحاضـــرون 

قواعــد التوزیــع بحیــث یشــترك جمیــع الحاضــرین فــي تحمــل الخســارة بعــض حقــوقهم بــأن تقســم 

مـــنهم التوزیـــع و أفضـــلیة،  وعلـــیهم هـــذه الحصـــیلة تقســـیما تناســـبیا، إلا إذا كـــان هنـــاك دائنـــون ذ

حصیلة التنفیذ بعد ذلـك تقسـم بـین الـدائنین العـادیین قسـمة  متبقي ممنو ترتیب هذه الأفضلیة، 

  .قانون الإجراءات المدنیة 406إلى  400هذا استنادا إلى النصوص القانونیة و ، 2غرماء

  

   

                              
  .142عماد حسن، المرجع السابق، ص  1

  .223، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین 2
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  .خلاصة الفصل

ها یمــن خــلال دراســتنا للحجــوز فــي ضــل القــانون العــام خلصــنا إلــى أهمیــة البالغــة التــي یكتســ

یضـفي علـى الاحكـام القضـائیة فاعلیـة ومصـداقیة الامـر الـذي یبعـث التنفیذ الجبـري حیـث انـه 

فــي نفــس المــواطن المتقاضــي الثقــة والطمأنینــة فــي مؤسســة القضــاء و التــي تنــتج لنــل مجتمــع 

والواقع ان المشرع الجزائري قد شعر بهـذه الأهمیـة وحـاول تنظـیم طـرق التنفیـذ  متوازن ومستقر

ا تنظیما دقیقا لتحقیق التوازن النشـود بـین طـال الحجـز الجبري لاسیما الحجوز بمختلف أنواعه

  والمحجوز علیه

  

  

  

  



  
  

  الفصل�الثا�ي

  ا���ز�ا��مر�ي
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  .الجمركي وخصوصیاتهالتعریف بالحجز : المبحث الأول

نقصــد بــالحجز الجمركــي البحــث عــن الجــرائم الجمركیــة وهــو ذلــك الإجــراء أو التــدبیر   

الــذي یقــوم بــه رجــل الجمــارك، أو أحــد أعــوان الدولــة المختصــین مــن أجــل إثبــات وقــائع مادیــة 

تشكل سلوكا إجرامیا في نظـر قـانون الجمـارك، مـع إسـناد ذلـك السـلوك إلـى القـائم بـه، وتحدیـد 

هویته الكاملة، وتدوین ذلك في محضر رسمي وفق الشروط الشكلیة والموضوعیة التي یملیهـا 

  .1القانون

وسوف نحاول من خلال هـذا المبحـث إلقـاء الضـوء علـى خصوصـیة الحجـز الجمركـي 

 الثـاني المطلـبوخصائصه في  وذلك في المطلب الأول لنتطرق إلى تعریف الحجز الجمركي

  .إلى  الأعوان القائمون بالحجز الجمركي

  .تعریف الحجز وخصائصه : الأول المطلب

قــد خــص  نجــد فــي إطــار تنظــیم القــانون الجمركــي للقواعــد الإجرائیــة المرتبطــة بمنازعاتــه

أســرع وأكثــر فعالیــة مــن الإجــراءات المعتمــدة فــي القــانون  الجریمــة الجمركیــة بــإجراء اســتثنائي

بجـــرائم متلـــبس بهـــا أو غیـــر متلـــبس بهـــا، ویعـــد ســـواء تعلـــق الأمـــر  العــام وهمـــا إجـــراء الحجـــز 

هــذین الإجــراءین الوســیلتین الأكثــر ملائمــة للبحــث عــن الجــرائم الجمركیــة لمــا یــوفره مــن وقــت 

وسـنتطرق فـي بحثنـا هـدا إلـى  ن بمباشـرتهماوجهد وما یضمنها من صلاحیات للأعوان المكلفی

موضـوعه الفرع الثالـث تعریفه الفرع الثاني خصائصه  الاولمن خلال الفرع الجمركي الحجز 

  .ومكانه

   

                              
 2013-2012متابعة الجریمة الجمركیة للمدرسة الوطنیة للجمارك بوهران الدفعة رة نهایة التربص بعنوان معاینة و مذك -1

  .4ص
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  تعریف الحجز الجمركي: الفرع الأول

ي تــدبیر تحفظــ عــرف اجــراء الحجــز الجمركــي وفقــا للمفهــوم الجمركــي علــى انــه إجــراء أو

 أي أعـــوان الدولـــة المـــؤهلین بحكـــم الفـــانون او بـــه عـــون الجمـــارك أوفـــي الغالـــب یقـــوم  مؤقـــت

سـواء التهریـب الجمركـي   موضـوع الغـش أو یم وینصـب أصـلا علـى محـل أوالتنظ التشریع أو

تحویلها عـن مقصـدها الامتیـازي بطریقـة غیـر  كلیا أو ورة حضرا جزئیا أوكانت البضائع محظ

نها بـدون تصـریح بشـأ وأج المكاتـب الجمركیـة علـى أسـاس اسـترادها وتصـدیرها خـار  شـرعیة او

  .1لدى المكاتب الجمركیة

 ویعد اجراء الحجز الجمركي بمثابة اجـراء التلـبس بالجریمـة فـي القـانون العـام وطالمـا ان

م متلــبس بهــا فــان اجــراء الحجــز الطریــق العــادي لمعاینتهــا الجــرائم الجمركیــة فــي مجملهــا جــرائ

  .الجمارك 17/04من قانون 242 241واد كما یتجلى دالك من خلال نص الم

تعد معاینة الجریمة الجمركیة یجب توجیه البضائع محـل الغـش  242حیث نصت المادة

  .2مركز جمركي وإیداعها فیه إلى اقرب مكتب جمركي او

من قانون الإجراءات الجزائیـة  الجریمـة المتلـبس بهـا وهـي علـى وجـه  41وتعرف المادة 

ه الصــورة تنطبــق تمامــا عــل وهــذ 3.عقــب ارتكابهــا المرتكبــة فــي الحــال اوالخصــوص الجریمــة 

كورین فــي ذالمــ كمــا ان معاینــة الجریمــة الجمركیــة تخــول للأعــوان. مجمــل الجــرائم الجمركیــة 

قـــانون الجمـــارك المحـــررین لمحضـــر الحجـــز ان یحجـــزوا البضـــائع القابلـــة  241نـــص المـــادة 

مـــات احـــوزة المخـــالف كضـــمان فـــي حـــدود الغر  البضـــائع الأخـــرى التـــي هـــي فـــي للمصـــادرة أو

ایــة وثیقــة  مرافقــة لهــده البضــاعة وعنــد معاینــة المخالفــة الجمركیــة یجــب  المســتحقة قانونــا او

                              
  46ص 1996المدیریة العامة للجمارك مدیریة النازعات مصنف الاجتهاد القضائي في النازعات الجمركیة الجزائر   -1

القانون  بموجب والمتمم المعدل الجمارك قانون یتضمن 1979جویلیة  21في  مؤرخ 07- 79قانون  من 242و 241  -2

  . 11العدد، الرسمیة الجریدة التكمیلي المالیة القانون المتضمن 15/02/2017في  المؤرخ 04-17

الجزائیة جریدة الرسمیة عدد  المتضمن قانون الإجراءات 15/66المعدل والمتمم  1502من القانون  41المادة  -3

  2015اوت  23صادرة بتاریخ 40
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ومكـــان  توجیــه البضـــائع بمـــا فیهـــا وســائل النقـــل والوثـــائق المحجـــوزة الــى اقـــرب مكتـــب جمركیـــا

ار تســویة وضــعیتها فــي انتظــیــداع الا فــي نشــاط الحجــز وتــودع فیــه وتبقــى البضــائع المحجــوزة

امــر رئــیس المحكمــة ببیعهــا ولا تســري اجــال الایــداع بــل  القانونیـة بصــدور حكــم بمصــادرتها او

 یعتبـر اول خطـوة نحـو كما ان الحجـز الجمركـي،تبقى لحسن التصرف فیها من طرف القابض

ات السـالبة لقمـع الجریمـة الجمركیـة الـى جانـب الغرامـة والعقوبـ المصادرة من الجزاءات المقرر

  .للحریة

الدولــة ســواء  ویعــرف علــى انــه نــزع لملكیــة المــال جبــرا دون مقابــل وإضــافته الــى أمــلاك

   .1 ات الشخص اولغیره ادا ما استعمل لارتكاب الجریمة الجمركیةكان المال ملك لذ

ومســــالة الحجــــز تكــــرس فكــــرة وجــــود المخالفــــة الجمركیــــة وهــــده المخالفــــة تنصــــب علــــى 

  .لم تحجز تختفي ویضیع معها دلیل الجریمة البضائع التي ادا

لان الحجــــز الجمركــــي یتمحــــور أساســــا علــــى لبضــــائع وعرضــــها علــــى مســــتندات التــــي ترافــــق 

البضائع باعتبار ان قانون الجمارك هدفـه البضـاعة ویهـدف الـى البحـث عـن التهریـب بطریقـة 

  .2 الحجز الى وضع ید الجمارك على البضاعة القابلة للمصادرة

  خصوصیة الحجز الجمركي: لثاني الفرع ا

  ان الحجز الجمركي یمتاز بالتشدد وهده الخاصیة لانه قانون جبائي وذالك محاربـة الغـش

وهـــذا التشـــدد یبلـــغ مـــداه فـــي شـــكلیات  معینـــة كـــاجراء الاحضـــار والوضـــع لـــدى الجمـــارك ومـــا 

  .یترتب عن مخالفتها

  وتـوخي السـرعة لكـن دائمـا ان خصوصیة الحجز الجمركي تكمن في تجنب الثقل الاداري

  .في ضل التاطیر القانوني والقضائي الضامن لحقوق المواطنین   

                              
 ،1993سنة  ،دار الهدى ،الطبعة الأولى ،شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة للالتزام ،محمد صبري السعدي  -1

  .182ص  ،الجزائر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون  ،البحث عن الجرئم الجمركیة واثباتها في ظل القانون الجزائري ،رحماني حسیبة  -2

  9ص ،2008 ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،الاعمال
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 بكفالــة حســب نــص المــادة  امكانیــة مــنح رفــع الیــد لناقــل حســن النیــة مثــل ســائقي الاجــرة او

  .1قانون الجمارك 246

  قـــــانون 315یتحمـــــل المالـــــك المســـــؤولیة دون ارتكـــــاب المســـــتخدم للمخالفـــــة نـــــص المـــــادة

  .الجمارك

  . موضوع الحجز ومكانه: الفرع الثالث 

یقصد بالحجز تلك البضائع التي یمكن أن تحجز أي محل الحجز لقد حددته  

ما یلي أن معاینة الجریمة الجمركیة تخول الحق للأعوان المحررین  2الفقرة 241الماد

  :تيیأ للمحضر أن یحجزوا ما

  البضائع الخاضعة للمصادرة 

  مات المستحقة االتي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغر البضائع الأخرى

 قانونا

 أیة وثیقة مرافقة لهذه البضائع 

  في حالة التلبس یمكنهم توقیف المخالفین وإحضارهم فورا أمام وكیل الجمهوریة مع

 .مراعاة الإجراءات القانونیة

ولة تصادر لصالح الد"الخاص بالتهریب 06-05مر الأمن  16كما نصت المادة 

  .2"البضائع المهربة والبضائع التي تستعمل لإخفاء التهریب

  البضائع مصادرة البضائع محل الغش و (04-17من القانون 325كما نصت المادة

 .3 )التي تختفي الغش

                              
  .، المرجع السابق 04-17من القانون  246المادة    -1

  من المرجع السابق 05/06من الامر  16المادة   -2

  .من قانون الجمارك المرجع نفسه 325المادة  -3
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- 98من القانون  18الوطني حسب نص المادة فیما یخص مكانه فهو كل الإقلیم  ماأ

المعدل والمتمم تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقلیم الجمركي وفق الشروط  10

من قانون الجمارك على انه  01المحددة في القانون والإقلیم الجمركي حسب نص المادة 

الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة  والمنطقة التاخمة والفضاء الجوي الذي 

المتضمن  25/06/1998المؤرخ في  98/76البحریة محددة بموجب الأمر ها فمنطقة یعلو 

تاریخ الصادر ب 63/403ما المیاه الإقلیمیة فقد حددها المرسوم رقم القانون البحري، أ

من قانون  29ما النطاق الجمركي فقد عرفته المادة میلا بحریا، أ 12ب 12/10/1963

البضائع وحیازتها  ویحدد بقرار من الوزیر الجمارك على انه منطقة خاصة لمراقبة تنقل 

من نفس القانون  وبقرار وزاري مشترك بین الوزراء المكلفین بالمالیة 30المكلف المادة 

تد یسمى بالشعاع الجمركي وتم والدفاع الداخلیة  وتقاس المسافات على خط مستقیم ما

باتجاه الإقلیم أما الحدود كلم 30خط مستقیم مرسوم على بعد الحدود البحریة من الساحل  ال

وعند نقل البضائع . كلم30البریة فتمتد من حد الإقلیم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 

یم خاص بحركة البضائع وتكون المراقبة فیه اشد اخل النطاق یفرض قانون الجمارك تنظد

  .منها في باقي الإقلیم

  .لهم المخول والسلطات الحجز بإجراء للقیام المؤهلین الأعوان: الثاني المطلب

یعد إجراء الحجز بمثابة التلبس بالجریمة فـي القـانون العـام وطالمـا أن الجـرائم الجمركیـة 

فــي مجملهــا جــرائم متلــبس بهــا، فــإن هــذا الإجــراء یشــكل الطریــق العــادي لمعاینتهــا كلمــا أمكــن 

منــه أن  41المــادة مــن حجــز الأشــیاء محــل الغــش وقــد نــص قــانون الإجــراءات الجزائیــة فــي 

الجریمــــة المتلــــبس بهــــا هــــي علــــى مجــــه الخصــــوص الجریمــــة المرتكبــــة فــــي الحــــال أو عقــــب 

  .1إرتكابها، وهذه الصورة تنطبق تماما على الجرائم الجمركیة

                              
 ،2013- 2012الجزائر  ،6ط ،الجزاء، المتابعة و "تصنیف الجرائم و معاینتها" ،ركیةالمنازعات الجم ،أحسن بو سقیعة -1

  .148ص
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ونظرا لخصوصیة وأهمیة هذا الإجراء وما یترتب علیه مـن نتـائج حـرص المشـرع علـى 

هم وذلـك، لـذا یجـب معرفـة هـؤلاء الأعـوان وسـلطاتهم تعیین الأعوان المؤهلین للقیام به وسـلطات

  .المؤهلین والفرع الثاني السلطات المخول لهم الأعوان الأولمن خلال الفرع 

  الأعوان المؤهلین: الفرع الأول 

 32مـن قـانون الجمـارك فـي فقرتهـا الأولـى والمـادة  241حسب ما جـاء فـي حكـم المـادة 

  ن الأعوان المؤهلین للقیام بإجراء الحجز هم كما یليالمتعلق بالتهریب فإ 05/06من الأمر 

  أعوان الجمارك: أولا

  .دون تخصیص ولا تمییز بینهم، ویشمل جمیع الرتب، والوظائف في المیدان الجمركي

  :1بعض المصالح الإداریةو موظفوا الشرطة القضائیة : ثانیا

مـن قـانون  19و 15المنصوص علیهم في المادتین : ضباط وأعوان الشرطة القضائیة  -1

  : الإجراءات الجزائیة وهم

 :من قانون الإجراءات الجزائیة 15المعرفین حسب المادة : ضباط الشرطة القضائیة  - أ

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

 .ضباط الدرك الوطني -

 .محافظوا الشرطة وضباط الشرطة -

ثلاث سنوات علـى ذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في هذا السلك  -

ـــدفاع  ـــر العـــدل ووزیـــر ال ـــنهم بموجـــب قـــرار مشـــترك صـــادر عـــن وزی ـــذین تـــم تعیی الأقـــل وال

 .الوطني بعد موافقته لجنة خاصة

مفتشـــوا الأمـــن الـــوطني الـــذین قضـــوا فـــي خـــدمتهم بهـــذه الصـــفة ثـــلاث ســـنوات علـــلا الأقـــل  -

افقـــة لجنـــة وعینـــوا بموجـــب قـــرار مشـــترك صـــادر عـــن وزیـــر العـــدل ووزیـــر الداخلیـــة بعـــد مو 

 .خاصة

                              
  .و ما یلیها 48ص  ،دار هومة ،2001الطبعة السادسة  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،محمد حزیط-1
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ضباط وضباط الصف التـابعین للأمـن العسـكري الـذین تـم تعییـنهم خصیصـا بموجـب قـرار  -

 .مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني

مــــن قــــانون الإجــــراءات  19فقــــد تـــم تعــــریفهم فــــي المـــادة : أعــــوان الشــــرطة القضــــائیة  - ب

الرتــب فــي الــدرك الــوطني ورجــال الجزائیـة، ویتعلــق الأمــر بمــوظفي مصــالح الشـرطة وذوي 

 .الدرك ومستخدمي الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

لا یمیز قانون الجمارك بین أعوان الضـرائب مـن حیـث الرتـب : أعوان مصلحة الضرائب  -2

والوظائف ومن ثم فأي من أعوان الضرائب مؤهل لمعاینة الجرائم الجمركیـة عـن طریـق إجـراء 

 .حجزال

  :الأعوان المكلفون بالتحریات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش -3

ویتعلــــق الأمــــر بــــالأعوان التــــابعیین لــــوزارة التجــــارة المــــؤهلین لمعاینــــة جــــرائم المنافســــة  

  .والأسعار

  .أعوان تابعین لوزارة الدفاع الوطنيم وه:أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ -4

  في إطار الحجز للأعوانالسلطات المخولة : نيالفرع الثا

یتمتــع لأعــوان 259ز والضــمانات م الســلطات المخولــة الأعــوان فــي إطــار إجــراء الحجــ

المؤهلــون للقیــام بــإجراء الحجــز الجمركــي بســلطات واســعة إزاء البضــائع محــل الغــش أو حیــال 

  .الأشخاص

  :سلطات الأعوان نحو البضائع: أولا

  .حق التحري وحق ضبط الأشیاء: یخول القانون للأعوان السابق ذكرهم سلطتین أساسیتین 

  :حق التحري -1

لقــد خــص بــه قــانون الجمــارك أعــوان الجمــارك دون ســواهم وبمقتضــاه خــول لهــم القیــام   

بتفتـــــیش البضـــــائع ووســـــائل النقـــــل والأشـــــخاص، وإخضـــــاع الأشـــــخاص عنـــــد إجتیـــــاز الحـــــدود 

للفحــوص الطبیــة للكشــف عــن المخــدرات، وعلیــه یحــق علــیهم إعطــاء الأوامــر لســائقي وســائل 
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إقتضت الظـروف، كمـا یحـق لهـم تفتـیش مكاتـب البریـد،  النقل وتوقیفهم ولو بإستعمال القوة إذا

ویمكن لأعـوان المصـلحة الوطنیـة لحـراس الشـواطئ تفتـیش السـفن التـي تقـل حمولتهـا الصـافیة 

طن عندما توجد في المنطقة البحریـة مـن  500طن أو تقل حمولتها الإجمالیة عن  100عن 

زة الموجـودة فـي هـذه المنطقـة وكـذا النطاق الجمركي كما یمكنهم أیضا تفتیش المنشآت والأجهـ

وســــائل النقــــل التــــي تســــاعد علــــى إســــتغلالها أو إســــتغلال ثرواتهــــا الطبیعیــــة، ویمكــــنهم كــــذلك 

الصـــعود إلـــى جمیـــع الســـفن الموجـــودة فـــي هـــذه المنطقـــة والمكـــوث فیهـــا حتـــى یـــتم رســـوها أو 

  1.خروجها من النطاق الجمركي

مــتهم تفتــیش البضــائع ووســائل النقــل كمــا یجــوز لأعــوان الشــرطة القضــائیة فــي إطــار مه

والأشــــخاص المشــــتبه فــــیهم، كمــــا یحــــق لهــــم إعطــــاء الأوامــــر لســــائقي وســــائل النقــــل وتــــوقیفهم 

بإسـتعمال القـوة عنــد الإقتضـاء فضـلا عــن حقهـم فـي تفتــیش مكاتـب البریـد وذلــك حسـب المــادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 12

  :حق ضبط الأشیاء  -2

فـــي أعـــوان الجمـــارك وحـــدهم بـــل هـــو مخـــول لكـــل الأعـــوان هـــذا الحـــق غیـــر محصـــور 

مـــن قـــانون الجمـــارك  241المـــؤهلین لإجـــراء الحجـــز المـــذكورین فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

ــــى الشــــرطة 05/06مــــن الأمــــر  32والمــــادة  ــــى إدارة الجمــــارك أو إل ، ســــواء كــــانوا ینتمــــون إل

بحــث عــن الجــرائم الجمركیــة، ویجیــز القضــائیة أو إلــى الإدارات الأخــرى المخولــة لهــم قانونــا ال

القــانون لهــؤلاء الأعــوان حــق ضــبط الأشــیاء حتــى إذا كانــت لا تتعلــق بالجریمــة لتكــون ضــمان 

لتنفیذ الجزاءات التي یحكم بها في حدود الغرامات المستحقة قانونا، ویأخذ حق ضبط الأشـیاء 

  :صورتین

في فقرتها الثانیـة الأعـوان  241مادة تخول ال: حجز الأشیاء القابلة للمصادرة :الصورة الأولى

المــؤهلین لمعاینــة الجریمــة الجمركیــة حــق حجــز البضــائع الخاضــعة للمصــادرة وهــي البضــائع 

                              
  .المرجع السابق 04-17 من قانون الجمارك 46إلى  41د من الموا-1
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محل الغش والبضائع التي تخفي الغش ووسائل النقـل المسـتعملة لإرتكـاب الغـش بمـا فـي ذلـك 

  .الحیوانات

ــــي النطــــاق ــــة الجریمــــة ف ــــا إذا تــــم معاین الجمركــــي والمكاتــــب  ویكــــون هــــذا الحــــق مطلق

والمستودعات وغیرها من الأماكن الخاضعة للحراسة الجمركیة حتى ولو كانـت موجـودة خـارج 

  .النطاق الجمركي

في حین یكون حق الحجز مقیدا إذا تـم معاینـة الجریمـة الجمركیـة فـي الأمـاكن الأخـرى بحیـث 

مــن قــانون  250مــن المــادة لا یجــوز إجــراء الحجــز إلا فــي الحــالات الــواردة فــي الفقــرة الثانیــة 

  :الجمارك، على سبیل الحصر، وهي

الملاحقــة علــى مــرأى العــین، وفــي الحالــة یتعــین أن تســتمر الملاحقــة بــدون إنقطــاع حتــى  -

 .وقت الحجز

 .التلبس بالجریمة -

مــــن قــــانون الجمــــارك،ویتعلق الأمــــر بحیــــازة وتنقــــل البضــــائع  226مخالفــــة أحكــــام المــــادة  -

ــــة للتهریــــب  ــــف بالمالیــــة المــــؤرخ فــــي الحساســــة القابل ــــوزیر المكل المحــــددة بموجــــب قــــرار ال

30/11/1994. 

إكتشاف مفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشـوش مـن خـلال تصـریحات حائزهـا أوفـي حالـة  -

 .1غیاب وثائق الإثبات عند أول طلب

یعطـي القـانون الجمركـي لأعـوان الجمـارك للبحـث عـن : حق إحتجـاز الأشـیاء :الصورة الثانیة

فـي فقرتهـا الثانیـة للأعـوان المـؤهلین  241لجمركي حق إحتجـاز الأشـیاء فتجیـز المـادة الغش ا

 :لإجراء الحجز حق إحتجاز

 .البضائع التي هي في حوزة المخالف وینصب غالبا هذا الحجز على وسائل النقل -

 .الوثائق التي ترافق البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك لإستعمالها كسند إثبات -

                              
  .152،153ص ،مرجع سابق ،أحسن بوسقیعة  -1
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  .الأعوان نحو الأشخاصسلطة : ثانیا

فــي إطــار ســلطات أعــوان الجمــارك فــي البحــث عــن الغــش الجمركــي عــن طریــق إجــراء   

الحجـــز فـــإن ســـلطتهم لا تقتصـــر علـــى كشـــف البضـــائع محـــل الغـــش وضـــبطها بـــل أن لهـــؤلاء 

الأعوان دور أساسي بالغ الأهمیة، حیـث یخـول لهـم القـانون حـق تفتـیش المنـازل وحـق توقیـف 

  .الأشخاص

 :حق تفتیش المنازل  -1

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة علــــى أن التفتــــیش یباشــــر فــــي جمیــــع  81ونصــــت المــــاد 

یهـدف هـذا و  ،الأماكن التي یمكن العثور فیهـا علـى أشـیاء یكـون كشـفها مفیـدا لإظهـار الحقیقـة

 .1الإجراء إلى الكشف على كل الأدلة التي من شأنها توضیح حقیقة الجریمة

من قـانون العقوبـات المسـكن، وقـد أضـفى المشـرع للمسـكن حمایـة  355المادة  وعرفت  

  .2خاصة، وأفرد عقابا لكل من یقتحمه

مــن قــانون الجمــارك فإنــه مــن أجــل البحــث عــن البضــائع التــي  47وطبقــا لــنص المــادة 

تمــت حیازتهــا غشــا داخــل النطــاق الجمركــي یمكــن لأعــوان الجمــارك المــؤهلین لإجــراء تفتــیش 

علیهم ممارسة ذلك في إطار الشروط المنصوص علیها فـي قـانون الإجـراءات المنازل ویتعین 

مــن نفــس  48علمــا أن المــادة  83إلــى  79والمــواد مــن  47إلــى 44الجزائیــة فــي المــواد مــن 

  .473و 45القانون رتبت البطلان في حالة مخالفة المادتین 

   

                              
  .18ص،المرجع السابق ،1996،عات الجمركیةائي في المناز مصنف الإجتهاد القض -1

  .من قانون العقوبات الجزائري 295المادة  -2

  .2006الجزائر  ،دار هومة ،التحقیق القضائي ،أحسن بوسقیعة  -3
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  :حالات التفتیش

 مـن قـانون  47ذا الصدد أجازت المادة في ه: حالة معاینة الجریمة في النطاق الجمركي

الجمــارك فــي فقرتهــا الأولــى تفتــیش المنــازل للبحــث عــن البضــاعة محــل الغــش فــي أي جریمــة 

  .كانت وبصرف النظر عن كونها متلبس بها أولا توجد داخل النطاق الجمركي

 فـي  47فـي هـذه الحالـة حصـرت المـادة : حالة معاینة الجریمة خارج النطـاق الجمركـي

اللجوء إلى تفتـیش المنـازل یكـون عنـدما یتعلـق الأمـر إمـا بالبحـث عـن البضـائع  2و 1ها فقرتی

وكـــذا إثـــر ) البضـــائع الحساســـة للتهریـــب(مـــن قـــانون الجمـــارك  226الخاضــعة لأحكـــام المـــادة 

متابعة بضائع علـى مـرأى العـین علـى أن تبـدأ هـذه المتابعـة داخـل النطـاق الجمركـي، إذا كـان 

ــــق بالبضــــا ــــى أن تــــدخل الأمــــر یتعل ئع الخاضــــعة لرخصــــة التنقــــل، وتســــتمر بــــدون إنقطــــاع إل

  .بنایة أخرى توجد خارج النطاق الجمركي أیة البضائع في منزل أو

فــــنلاحظ أن المشــــرع فــــي هــــذه الحالــــة خــــول لأعــــوان الجمــــارك حــــق مطــــاردة البضــــائع 

خروجهــا مــن هــذا الجمركیــة المهربــة داخــل نطــاق الرقابــة الجمركیــة ولهــم أن یتــابعوا ذلــك عنــد 

النطـــاق ولـــم یشـــترط علـــیهم الحصـــول علـــى إذن مـــن الســـلطة المختصـــة أو أن یكونـــوا مـــرفقین 

بضــابط شــرطة قضــائیة ولكــن مطلــوب مــنهم لصــحة التفتــیش إبــلاغ النیابــة العامــة فــورا بــذلك 

  .1الفقرة الثانیة 47طبقا لنص المادة 

الفقـرة الثانیـة لأعـوان  241أجـاز القـانون الجمركـي فـي المـادة : حق توقیف الأشخاص -1

الجمـــارك وغیـــرهم مـــن الأعـــوان المـــؤهلین قانونـــا وتنظیمـــا فـــي إطـــار إجـــراء الحجـــز الجمركـــي 

، وذلك في حالة التلبس بالجریمة ولـم 2تقصي الجرائم الجمركیة وقمعها حق توقیف الأشخاص

 "نونیةمع مراعاة الإجراءات القا"تنص المادة على الإجراءات في ذلك وإكتفت بنصها على 

                              
  .20لسابق ص المرجع ا ،1996.مصنف الإجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة -1

 ،2001، دیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2ط ،مدعم بالإحتهاد القضائي ،التشریع الجمركي ،أحسن بویقیعة -2

  .88ص 



ا���ز�ا��مر�ي����������������������������������    الفصل�الثا�ي������

 
33 

 :وعلیه یخضع التوقیف للشروط المقررة في القانون العام وهي

 .أن یكون الفعل جنحة، فحق التوقیف مقصور على الجنح دون المخالفات -

 .أن تكون الجنحة متلبس بها -

 .أن یكون الشخص محل التوقیف قد تجاوز سن الثالثة عشرة -

الشخص الموقوف فورا أمـام في الفقرة الثالثة على وجوب إحضار  241كما نصت المادة  -

 .وكیل الجمهوریة

وفــي هــذا الإتجــاه قضــت المحكمــة العلیــا فــي قــرار صــادر عــن غرفــة الجــنح والمخالفــات تحــت 

أنه مـن ) 274،ص4، عدد1993المجلة القضائیة، ( 06/12/1992مؤرخ في  88904رقم 

ـــه یمكـــن لعـــون الجمـــارك وضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائیة معا ـــا أن ـــراز المقـــرر قانون ـــة وإب ین

الجرائم الجمركیة، ولما كان من الثبات في قضـیة الحـال أن محضـر رجـال الـدرك الـذي عـاین 

جریمة حیازة البضائع المهربة قانوني ومتضمن الأدلة الكافیـة، فـإن قضـاة الموضـوع بقضـائهم 

  .1ببراءة المتهم یكونوا قد خالفوا القانون

   

                              
  .307ص  ،المرجع السابق ،المنازعات الجمركیة في الإجتهاد القضائي ،جمال  سایس-1
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 إجراءات الحجز الجمركي: المبحث الثاني

الجــرائم الجمركیــة  للبحــث عــن الجمركــي همــا الطریــق الطبیعــي ذا كــان إجــراء الحجــزوإ 

ا مـا هذا النوع من الجرائم فان تقدیر وسائل الإثبات ضروري وهـذمع خصوصیة  نظرا لتلاؤمه

سـنتعرض لـه  فـي المطلبــین الأول محضـر الحجـز وشـكلیاته  والمطلــب الثـاني حجیـة محضــر 

  .الحجز وقوته الثبوتیة

    .هالجمركي وشكلیاتمحضر الحجز : لب الأول المط 

 القانونیــة والطــرق الكیفیــاتب القضـاء أمــام الــدلیلإقامــة  یعنـي عــام بوجــه الإثبــات كـان إذا

علیــه حســم للنــزاع حولــه بموجــب حكــم قضــائي حــائز لقــوة  المتنــازع الحــقر مصــد تمثــل التــي

یتضـح  ،المتضـمنة فـي قـانون الجمـارك الأحكـامو النصوص  إلىبالرجوع  ،الشيء المقضي فیه

رغــم خضــوعه لــنفس القواعــد الإجرائیــة فــي مجــال التحقیــق  ،فــي المــواد الجمركیــة  الإثبــاتبــان 

 ألاتقــدیم الأدلــة وقواعــد الاختصــاص مــع وجــود فــوارق طفیفــة، و  الإثبــاتالمحاكمــة وإجــراءات و 

الجزائــي ســواء فیمــا و المــدني  الإثبــاتجانــب ذلــك لمبــادئ خاصــة تمیــزه عــن  إلــىانــه یخضــع 

ذلك بفعل القرائن القانونیة العدیدة المتضمنة في قانون الجمـارك تخفیفـا و  الإثباتیتعلق بعبء 

 وتحمیل هذا العبء علـى عـاتق المـتهم او ادارة الجمارك و عن كل سلطة الاتها  الإثباتلعبء 

  .1عحریة القاضي الجزائي في الاقتنا تقدیر الأدلة بتقییدو  الإثباتطرق 

تشــكل المحاضـر المحــررة وفـق القواعــد المنصـوص علبهــا فـي التشــریع الجمركــي  حیـث

تمامـا  مـرالأ، ویختلف الإثباتالوسیلة المثلى للإثبات، لما تتضمنه من معاینات تسهل عملیة 

  .وفقا للقانون العام الإثباتالطرق الأخرى التي یكون فیها عبء  إلىبالنسبة 

   

                              
دار النشر  ،قانون الجمارك و التشریع المتعلق بمكافحة التهریبالإثبات في المواد الجمركیة في ظل  ،العید سعادنة -1

ITCIS، 14،17ص.  



ا���ز�ا��مر�ي����������������������������������    الفصل�الثا�ي������

 
35 

  ة وفقا للتشریع الجمركيالمحاضر المحرر : الأولالفرع 

الأداة الرئیســیة '' المحاضــر الجمركیــة''تعتبــر المحاضــر المحــررة وفــق التشــریع الجمركــي 

یــة وســوف نتنــاول فــي بدایــة تعریــف المحاضــر الجمركیــة التــي بواســطتها تثبــت الجــرائم الجمرك

كـل محـرر یصـدر مـن موظـف ومـن یشـبهه  بأنهالمحضر سند رسمي یمكن تعریفه  أن اعتبار

تضــیه القــوانین قالتأشــیر علیــه وفــق مــا تو أیتــدخل  فــي تحریــره و أبمقتضــى وظیفتــه الرســمیة 

  .1یمیة التي تصدر من جهته الرئیسیةاللوائح التنظو 

الأوراق التــي یحررهــا أعــوان  بأنهــاة المحاضــر الجمركیــة عبوســقی وعــرف الــدكتور احســن

مــا یقفــون علیــه مــن جــرائم جمركیــة بمــا فیهــا  لإثبــاتجــذا الموظفــون المؤهلــون لــذلك و الجمــارك 

  .التهریب عمالأ

  :محضر الحجز :أولا

الحجـز  إجـراء أنسـابقا،  مـن قـانون الجمـارك، كمـا رأینـا 241المـادة  أحكامیستشف من 

الجــــرائم الجمركیــــة، ولا یشــــترط لــــذلك ان تحجــــز الأشــــیاء محــــل  لإثبــــاتالطریــــق العــــادي  وهــــ

 أحكــامللأشــكال المقــررة فــي  للأســالیب وطبقــالمحضــر وفقــا یــتم تحریــر ا أنالجریمــة بــل یكفــي 

  .من قانون الجمارك 251 إلى 242المواد

الشــــكلیات الجوهریــــة التــــي یترتــــب علــــى عــــدم و أ الإشــــكالیمیــــز قــــانون الجمــــارك بــــین 

  2ةالبسیط وبین الشكلیاتمراعاتها البطلان 

  :الشكلیات الجوهریة -1

مــن قــانون الجمــارك  242و 241فهــي تلــك الشــكلیات المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

  :بما یأتي الأمرمن قانون الجمارك ویتعلق  250 إلى 244وفي المواد 

   

                              
  .343ص ،، دار هومه5الجرائم ضد الأموال والأشخاص، ط ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -1

  .170ص ،المرجع السابق  ،المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة -2
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  :صفة محرري المحضر  - أ

كمـا رأینـا سـابقا،  05/06رق  32من قانون الجمارك والمـادة  1-241حصرت المادة 

أعـــوان الجمـــارك دون التمییـــز مـــن : بیـــانهم الأتـــي الأعـــوانســـلطة تحریـــر محضـــر الحجـــز فـــي 

 الأعـوانالرتبة، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، أعوان مصلحة الضرائب، و أحیث الوظیفة 

والمنافســة والأســعار والجــودة وقمــع الغــش، أعــوان المصــلحة  المكلفــون بالتحریــات الاقتصــادیة

 .الوطنیة لحراس الشواطئ

  :ل النقل والوثائق المحجوزةوجهة البضائع بما فیها وسائ  -  ب

وكل وثیقـة  رةصادللمالحجز للأعوان الذین قاموا به حجز البضائع القابلة  إجراءیخول 

، فـي حـدود أخـرترافقها فضلا عن حق الحجز الوقائي الذي یمكن ان ینصـب علـى أي شـيء 

  .ما یضمن تسدید الغرامات الجمركیة المترتبة على المخالفة

مـن قـانون الجمـارك،  242هذا الحق وجب علیهم، طبقا للمادة  الأعوانما استعمل  فإذا

 وإیـداعهامركـز للجمـارك مـن مكـان الحجـز و أأقـرب مكتـب  إلـىتوجیه هذه الأشـیاء المحجـوزة 

  ).من نفس القانون 244المادة (قابض الجمارك علیها  فیه ویؤتمن

بســبب و أســیلة النقــل، تعطلــت و  وظرفیــة، كمــا لــ لأســبابنــه إذا تعــذر علــیهم ذلــك أغیــر 

مركــز جمركــي قریــب مــن مكــان الحجــز، و أمحلیــة، كمــا فــي حالــة عــدم وجــود مكتــب  أوضــاع

وضــع البضــائع المحجــوزة تحــت حراســة  98/10المعدلــة بموجــب القــانون  243تجیــز المــادة 

  .ناحیة أخرى أیةفي و أفي مكان الحجز ذاته  أماالغیر، و آالمخالف 

حــال مــن الأحــوال توجیــه البضــاعة المحجــوزة فــي  بــأيح المشــرع لا یســم أنوالملاحــظ 

مقـــرات الإدارات  إلـــىو أالـــدرك الـــوطني و أمقـــر الشـــرطة  إلـــىالحجـــز الجمركـــي  إجـــراءإطـــار 

ـــة المنافســـة ـــة كـــإدارة الضـــرائب ومدیری ـــة الجـــرائم الجمركی  الأخـــرى التـــي یجـــوز لأعوانهـــا معاین

  .والأسعار
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  :المحضر موعد ومكان تحریر  -  ت

یحــرر محضــر الحجــز فــورا، ویقصــد  أنفــي شــطرها الثــاني، علــى  243تــنص المــادة 

  .فور إیداع البضائع في المكان المعین لها قانوناو أفور معاینة الجریمة '' فورا''بعبارة 

  :مضمون المحضر  -  ث

تســمح بـــالتعرف  أننها أضــر الحجـــز كــل المعلومــات التــي مـــن شــیتضــمن مح أنیجــب 

  .ووسائل النقل وبإثبات مادیة الجریمةعلى المخالفین والبضائع 

یـــنص  أنمـــن قـــانون الجمـــارك البیانـــات الأساســـیة التـــي یجـــب  245وقـــد أوردت المـــادة 

تاریخ وساعة ومكان الحجز وسـببه، وصـف الأشـیاء المحجـوزة وطبیعـة : علیها المحضر وهي

لنتــائج وكــذا ا الموجــه للمخــالف لحضــور الوصــف وتحریــر المحضــر الأمــرالمحجــوزة،  الوثــائق

وأسماء وصفات وعنـاوین الاعـوان  ألقاب، التصریح بالحجز للمخالف، الأمرالمترتبة عن هذا 

  .المتابعة، مكان تحریر المحضر وساعة ختمه المكلفالحاجزین والقابض 

ـــة مـــا إذا وضـــعت الأشـــیاء المحجـــوزة تحـــت  أنكمـــا یجـــب  یتضـــمن المحضـــر، فـــي حال

  .سمه وصفتهالغیر، لقب الحارس واو أحراسة المخالف 

مــن نفــس القــانون  247وإذا ت تحریــر المحضــر، فــي حضــور المخــالف توجــب المــادة 

علــى أعــوان الجمــارك وأعــوان المصــلحة الوطنیــة لحــراس الشــواطئ الــذین حــرروا المحضــر ان 

  .توقیعه وسلموه نسخة منه إلىقرأوه علیه ودعوه  بأنهم یضمنوه ما یفید

فــي حالــة مــا إذا رفــض توقیعــه و أالمخــالف  فــي حالــة إذا حــرر المحضــر فــي غیــاب أمــا

ذلـك، وتعلیـق نسـخة منـه خـلال  إلـىفتنص ذات المادة في فقرتها الثالثة،على إشـارة المحضـر 

أو المركــز الجمركــي لمكــان تحریــره و أالأربعــة والعشــرین ســاعة علــى البــاب الخــارجي للمكتــب 

لجمــارك فــي مكــان تحریــر فــي مقــر المجلــس الشــعبي البلــدي للناحیــة عنــدما لا یوجــد مكتــب ل

  .1المحضر

                              
  .174- 172ص ص ،المرجع السابق ،ت الجمركیةالمنازعا ،أحسن بوسقیعة -1
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رفـض  وأانسحب قبـل ختمـه و أویعد المخالف غائبا إذا رفض حضور تحریر المحضر 

اســـتلام نســـخة منـــه، غیـــر انـــه یعـــد حاضـــرا إذا قـــرئ علیـــه المحضـــر ووقعـــه ثـــم رفـــض اســـتلام 

  .نسخة منه

  :عرض رفع الید  - ج

من قانون الجمـارك بخصـوص عـرض رفـع الیـد عـن وسـیلة النقـل المحجـوزة  246تمیز المادة 

 : بین ثلاث حالات

جــازت ذات المــادة فــي فقرتهــا الأولــى أ: تكــون وســیلة النقــل قابلــة للمصــادرة: الحالــة الأولــى

وأعوان المصلحة الوطنیة لحـراس الشـواطئ الـذین یقومـون بحجـز وسـیلة نقـل  لأعوان الجمارك

یقترحــوا علــى المخــالف قبــل اختتــام المحضــر عــرض رفــع الیــد عــن وســیلة النقــل المحجــوزة  أن

  .صادرةمالقابلة لل

إیداع قیمتهـا، وان  وأمشروطا بأداء كفالة قابلة للدفع ویكون عرض رفع الید عن وسیلة النقل 

فـاء ة خصیصـا لإخمخبـأ وأل الجریمة، كأن تكون موضع تزویـر لا تكون وسیلة النقل هي مح

ي أماكن معدة لاسـتقبال البضـائع، مستعملة لإخفاء بضائع مغشوشة ف وأ. بضائع محل الغش

الحـــال مـــثلا بالنســـبة  وجزئیـــا، كمـــا هـــ وأحظـــرا مطلقـــا  المحظـــورةقـــل البضـــائع مســـتعملة لن وأ

  .للمخدرات والأسلحة

المخالفــــات تحــــت رقــــم و وذهبــــت المحكمــــة العلیــــا فــــي قــــرار صــــادر عــــن غرفــــة الجــــنح 

) 189،ص2، عـــدد خـــاص ج2002الاجتهـــاد القضـــائي،( 04/04/2000بتـــاریخ  217932

قضــت فیــه ان القضــاء باســترجاع وســیلة النقــل بحجــة ان قیمــة البضــاعة المحجــوزة تقــل عــن 

قضـــاء غیـــر  ومكـــرر مـــن قـــانون الجمـــارك، هـــ 326دج اســـتنادا الـــى نـــص المـــادة  40.000

  .صائب لعد تطبیق هذه المادة على أفعال التهریب

تكــون فیهـا وســیلة النقــل محـل احتجــاز علــى سـبیل ســداد الغرامــات المقــررة : ة الثانیــةالحالـ

ومشـروطا وذلـك  یكـون عـرض رفـع الیـد فـي هـذه الحالـة إلزامیـا:قانونا للمخالفة محل المعاینـة

حسـب الفقــرة الثالثـة مــن ذات المـادة، حیــث ألزمــت أعـوان الجمــارك وأعـوان المصــلحة الوطنیــة 
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ن یقومــون باحتجــاز وســیلة النقــل علــى ســبیل ســداد العقوبــات المســتحقة لحــراس الشــواطئ الــذی

قانونــــا، ان یقترحــــوا علــــى المخــــالف قبــــل قفــــل المحضــــر عــــرض رفــــع الیــــد عــــن وســــیلة النقــــل 

  .إیداع قیمتها وأویشترط أداء كفالة قابلة للدفع  المحتجزة

ة ملكـا لشـخص حسـن المحتجـز  وأا وسیلة النقـل القابلـة للمصـادرة تكون فیه: الحالة الثالثة

نـه لـم یوضـح المشـرع أ إلاهذه الحالة منصوص علیها فـي الفقـرة الرابعـة مـن ذات المـادة :النیة

جــوازا، ویســتفید مـن عــرض رفــع الیــد عـن وســیلة النقــل فــي  وأ إلزامیــاكـان عــرض رفــع الیـد  إذا

  یجـــــــــار إ وأة الـــــــــذي ابـــــــــرم مـــــــــع المخـــــــــالف عقـــــــــد نقـــــــــل هـــــــــذه الحالـــــــــة مالكهـــــــــا حســـــــــن النیـــــــــ

مــــالكي حــــافلات نقــــل و الحــــال بالنســــبة لســــائقي ســــیارات الأجــــرة  ویجــــار، كمــــا هــــإقــــرض  وأ

  .السفنو الطائرات و أصحاب القطارات و المسافرین ومقاولي النقل العمومي 

ویتوقف رفع الید عن وسیلة النقل، في هـذه الحالـة علـى تسـدید المصـاریف التـي تكـون 

  .1سیلة النقلغایة استرداد و  إلىإدارة الجمارك قد تحملتها بمناسبة الحجز 

فضـلا عـن الشـكلیات سـالفة الـذكر وهـي  :الشكلیات المتعلقة ببعض الحجوز الخاصـة  - ح

عامــة تطبــق علــى كــل الحــالات التــي یحــرر فیهــا محضــر الحجــز، نــص قــانون الجمــارك علــى 

  :شكلیات خاصة ببعض الحجوز نوردها فیما یأتي

ــائق مــزورة  - ــةأو حجــز وث مــن قــانون الجمــارك فانــه عنــدما  2-245حســب المــادة :محرف

یبـین المحضـر نـوع هـذا التزویـر ویصـف  أنمحرفـة یجـب  أوبحجز وثائق مزورة  الأمریتعلق 

ـــى  ـــى ذلـــك یجـــب عل ـــات الإضـــافیة، وعـــلاوة عل المحتجـــزین توقیـــع  الأعـــوانالتحریفـــات والكتاب

  .بالمحضر وإلحاقها'' لا تغییر''بعبارة  والإمضاءالوثائق المشوبة بالتزویر 

مــن قــانون الجمــارك بــین الحالــة التــي تكــون فیهــا  248تمیــز المــادة :لحجــز فــي المنــزلا -

  .التصدیر وبین الحالات الأخرى وأالاستیراد البضائع محل الحجز محظورة عند 

                              
  .175،176ص  ،المرجع السابق،المنازعات الجمركیة ،أحسن بوسقیعة/د-1
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خـر آلى شخص إتسلم  وأمركز جمركي أو ففي الحالة الأولى تنقل البضائع الى أقرب مكتب 

فـــي جهــة أخـــرى، ومـــن ثـــم لا یجـــوز بـــأي حـــال مـــن  وأیعــین حارســـا علیهـــا فـــي مكـــان الحجـــز 

  .یدي المخالفأل ترك هذا الصنف من البضائع بین الأحوا

بضــــائع غیــــر محظــــورة عنــــد ب الأمــــرولا تنقــــل البضــــائع فــــي الحــــالات الأخــــرى، أي إذا تعلــــق 

مـــا قـــدم المخـــالف ضـــمانا یغطـــي قیمتهـــا، وفـــي هـــذه الحالـــة یعـــین  إذا التصـــدیر، وأالاســـتیراد 

  .حارسا علیهاالمخالف 

غیر انه إذا لم یتمكن المخالف من تقدیم الضمان المذكور یطبق على البضـائع الحكـم 

  .المتعلق بالبضائع المحظورة

یـــتم فـــي حضـــور احـــد  أنومـــن جهـــة أخـــرى ، وفـــي حالـــة تفتـــیش المنـــازل الـــذي یجـــب 

یحضــر ضــابط  أنمــن نفــس القــانون علــى  3-248ضــباط الشــرطة القضــائیة، تــنص المــادة 

ن یشــــار فــــي أوفــــي حالــــة الــــرفض یكفــــي رطة القضــــائیة أیضــــا تحریــــر محضــــر التفتــــیش الشــــ

ن قــانون الجمــارك یجیــز لأعــوان الجمــارك أطلــب الحضــور ورفــض ذلــك، كمــا  إلــىالمحضــر 

تفتــیش المنــازل فــي غیــر حضــور ضــابط الشــرطة القضــائیة عنــد متابعــة البضــائع علــى مــرأى 

ذه الحالــة فــلا لــزوم لحضــور ضــابط الشــرطة فــي هــو ) مــن قــانون الجمــارك 2-47المــادة(العــین

 إبــلاغلــك فــي محضــر و ذ إثبــاتالقضــائیة عنــد تحریــر المحضــر بــل یمكــن لأعــوان الجمــارك 

  .1النیابة فورا

  :الحجز على متن السفن -

اقـــرب  إلـــىوتوجیههـــا حـــالا لأســـباب موضـــوعیة تفریـــغ البضـــائع دفعـــة واحـــدة  تعـــذر ذاإ

مــن قـانون الجمــارك،  1-242مركـز جمركــي مـن مكــان الحجـز كمـا تقتضــي المـادة  وأمكتـب 

ــــز المــــادة  ــــس القــــانون لأعــــوان الجمــــارك  249تجی ــــة لحــــراس و ن نف أعــــوان المصــــلحة الوطنی

  .هایلإ على المنافذ المؤدیة الأختامالشواطئ، الذین یباشرون الحجز تفریغها بعد وضع 

                              
  .21ص ،مصنف الإجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة المرجع السابق-1
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یحـــرر تباعـــا للتفریـــغ عـــدد الطـــرود وأنواعهـــا وفـــي هـــذه الحالـــة یتضـــمن المحضـــر الـــذي 

وعلامتهـــا وأرقامهـــا ویجـــري الوصـــف المفصـــل للبضـــائع عنـــد وصـــولها إلـــى مكتـــب الجمـــارك 

  1بحضور المخالف أو بعد أمره بالحضور وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملیة

 :الحجز خارج النطاق الجمركي -

ن الآخـرین المشـار إلـیهم فـي المـادة رأینا في الفصل الأول أن لأعوان الجمارك والأعـوا

مــن قــانون الجمــارك حــق حجــز الأشــیاء والوثــائق كمــا رأینــا أنــه إذا وقــع الحجــز فــي  241-1

النطــق الجمركــي أو الأمــاكن الأخــرى الخاضــعة لمراقبــة أعــوان الجمــارك فإنــه لا یخضــع لأي 

منصـوص علیهـا فـي قید أو شكلیة غیر تلك القیود والشكلیات المقـررة فـي الحجـز بوجـه عـام ال

مـــن قـــانون الجمـــارك، أمـــا إذا وقـــع الحجـــز خـــارج الأمـــاكن المـــذكورة، فـــلا  243و 242المـــواد

من قانون الجمارك  250یجوز إجراؤها إلا في الحالات الواردة على سبیل الحصر في المادة 

حــالات الملاحقــة علــى مــرأى العــین، التلــبس بالجریمــة، مخالفــة : وقــد  ســبق لنــا بیانهــا وهــي 

مــن نفــس القــانون، إكتشــاف مفــاجئ لبضــائع یتبــین أصــلها المغشــوش مــن  226أحكــام المــادة 

  .خلال تصریحات حائزها أو حالة غیاب الإثبات عند طلب

مـن قـانون الجمـارك  بخصـوص الإجـراءات الشـكلیة الواجـب مراعاتهـا  250تمیز المادة 

ـــد الحجـــز الـــذي یجـــري خـــارج النطـــاق الجمركـــي  بـــین حالـــة الملاح قـــة علـــى مـــرأى العـــین عن

مــــن قـــانون الجمــــارك فـــي فقرتهــــا  250والحـــالات الأخــــرى ففـــي الحالــــة الأولـــى تــــنص المـــادة 

الأخیرة، على أن یبین المحضر وجوبا، عندما یتعلق الحجز ببضاعة خاضعة لرخصـة التنقـل 

والمحــددة قائمتهــا فــي القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  220المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

، بـأن الملاحقة قد بدأت داخل النطـاق الجمركـي وأنهـا إسـتمرت بـدون إنقطـاع 26/01/1991

حتى وقت الحجز وأن هذه البضائع كانت غیر مصحوبة بوثائق تثبـت حیازتهـا القانونیـة طبقـا 

  .للتشریع الجمركي

                              
  .178ص،المرجع السابق ،المنازعات الجمركیة ،أحسن بوسقیعة -1
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في حین لا تخضع عملیات الحجز، في الحالات الأخرى إلى أیـة إجـراءات شـكلیة غیـر 

  1من قانون الجمارك 249إلى  244و 243و 242ررة للحجز بوجه عام في المواد تلك المق

  :الشكلیات الأخرى  -2

علاوة على الشكلیات الجوهریة السالفة الذكر یترتب على عدم مراعاتها بطـلان محضـر 

من قـانون الجمـارك علـى شـكلیات أخـرى  251و 243الحجز كما سنرى لاحقا، نصت المادة 

ولى وإن كانت مخالفتها لا تؤدي إلى بطلان المحضر ویتعلق الأمـر بمـا لا تقل أهمیة عن الأ

  :یأتي

 .2ائتمان قابض الجمارك بالملاحقات على البضائع المحجوزة -

 .تسلیم المحضر إلى وكیل الجمهوریة بعد إختتامه -

تقـــدیم المخـــالف الموقـــوف، فـــي حالـــة التلـــبس، إلـــى وكیـــل الجمهوریـــة فـــور تحریـــر محضـــر  -

 ).من قانون الجمارك 251ة الماد( الحجز 

  .حجیة محضر الحجز الجمركي تقدیره :المطلب الثاني

یبدو لنا من خلال الإطلاع على قانون الجمارك في أول وهلة أنه لـم یتـرك للقاضـي أي 

هامش للحریة في تقدیر محضر الحجز كوسیلة الإثبات وخیر دلیل على ذلك ما نصـت علیـه 

  .منه 286و 254المادتان 

                              
  .179ص ،المرجع السابق،الجمركیةالمنازعات  ،أحسن بوسقیعة -1

و لم یكن مدرجا ضمن  243واردا فبي المادة  ،1998كان هذا الإجراء قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون -2

غیر أنه إثر تعدیل قانون الجمارك تم تحویل  ،من نفس القانون 255الإجراءات الجوهریة المنصوص علیها في المادة 

مدرجة في نص  244و من ثم طالما أن مخالفة أحكام المادة  ،الجدیدة 244قدیمة إلى المادة ال 243مضمون نص المادة 

ضمن حالات البطلان و أن هذه المادة الأخیرة لم یتم تعدیلها لذا یثور التساؤل عما إذا صار إئتمان القابض  255المادة 

  .المحجورة یشكل إجراءا جوهریا
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المتمعن في أحكام قانون الجمارك یدرك أنه بـالرغم ممـا طبـع علیـه القـانون مـن غیر أن 

إجحـاف فـي حــق القاضـي بخصـوص تقــدیر وسـائل الإثبـات فإنــه لـم یجـرده مــن كـل صــلاحیته 

  .في هذا المجال إذ ترك له هامشا للحریة یتسع ویتقلص بحسب طبیعة وسیلة الإثبات

وفـي الفـرع الثـاني إلـى  محضر الحجـز الجمركـيلدا سنتطرق في الفرع الأول إلى حجیة 

  .حدود حجیته

  حجیة المحاضر الجمركیة: الفرع الأول

للمحاضــر التــي تحــرر وفــق قواعــد التشــریع الجمركــي قــوة إثباتیــة، تكــون هــذه القــوة تــارة 

  .كاملة وتارة أخرى نسبیة

  .حجیة كاملة للمحضرالحالة التي تكون فیها : أولا

والمعاینـة الجمـركیین ومحاضـر معاینـة أعمـال التهریـب  مركیـةالج تتمتع محاضر الحجـز

بحجـــي كاملـــة بحیـــث تكـــون صـــحیحة إلـــى أن یطعـــن فیهـــا بـــالتزویر عنـــد تـــوافر شـــرطیا إثنـــین 

انیهمــا یتعلــق بصــفة محــرري أولهمــا یتعلــق بمضــمون المحاضــر، وهــو نقــل معاینــات مادیــة، وث

ین، علـى الأقـل، مـن بـین الأعـوان ضر وعددهم، وهو أن تكون محررة من قبل عونین إثنـالمح

ــــي المــــادة  ــــیهم ف ــــانون الجمــــارك والمــــادة  241المشــــار إل ــــي  32مــــن ق مــــن الأمــــر المــــؤخر ف

23/08/2005.  

  :1هذا ما حرصت المحكمة العلیا على توضیحه في عدة قرارات منها

       22/03/19842بتــاریخ  30282قــرار صــادر عــن غرفــة الجــنح والمخالفــات تحــت رقــم 

قضت فیه أنه متى نص القانون على أن تثبت المحاضر الجمركیة صحت المعاینات المادیـة 

التي تنقلها ما لم یقـع الطعـن فیهـا بعـدم الصـحة وذلـك عنـدما یحررهـا موظفـان محلفـان تابعـان 

                              
  .437، 305، ص 2013، منشورات كلیك، 1ج ،في الإجتهاد القضائيالمنازعات الجمركیة  ،جمال سایس -1

  301،ص2،عدد1989، القضائیة المجلة -2
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لإدارة عمومیــة، فــإن الإكتفــاء بتصــریحات المتهمــین وحــدها والإعتمــاد علیهــا مــن طــرف قضــاة 

  .في إصدار قرارهم دون إعتبار لما ورد في محضر الجمارك یعد خرقا للقانونالموضوع 

  1 05/04/1988بتـاریخ  45094قرار صادر عن غرفـة الجـنح والمخالفـات تحـت رقـم 

قضت فیه أنه من المقرر قانونا أن المعاینات المادیة في المحاضر الجمركیة تعتبـر صـحیحة 

عكــس مــا تحتویــه هــذه المحاضــر یكــون علــى مرتكــب  مــا لــم یطعــن فیهــا بــالتزویر، وأن إثبــات

  .الجریمة

 03/12/1996بتـاریخ  127863قرار صـادر عـن غرفـة الجـنح والمخالفـات تحـت رقـم 

قضت فیه بأن قضاة الموضوع ملزمون بالأخد بالمعاینات المادیة المثبتة في محاضر الحجـز 

یر ولمـا تبـین مـن القـرار المحررة مـن طـرف أعـوان الجمـارك الغیـر مطعـون فـي صـحتها بـالتزو 

المطعـــون فیـــه أن قضـــاة الموضـــوع قضـــوا ببـــراءة المتهمـــین دون الأخـــذ بمـــا ورد فـــي محضـــر 

الحجــز الجمركــي، مــن الإخــتلاف فــي كمیــة البضــاعة المتنــازع بشــأنها، فــإنهم عرضــوا قــرارهم 

  .ومخالفة القانون التسبیبللقصور في 

  .ة حجیة نسبیةیها المحاضر الجمركالحالات التي تكون فی: ثانیا

ضـر الجمركیـة المثبتـة للجـرائم یحات والإعترافـات المـردة فـي المحویتعلق الأمر بالتصـر 

الجمركیــــة، عــــدا أعمــــال التهریــــب، فضــــلا عــــن المعاینــــات المادیــــة المادیــــة التــــي تنقلهــــا تلــــك 

  .2المحاضر عندما تكون محررة من قبل عون واحد

ن الإعترافــات والتصــریحات الــواردة مــن قــانون الجمــارك تكــو  254/2وبمقتضــى المــادة 

فـــي محاضـــر المعاینـــة صـــحیحة إلا أن یثبـــت العكـــس، والملاحـــظ أن المشـــرع أغفـــل محاضـــر 

الحجــز، وجــاء فــي نفــس المــادة بــالفقرة الثالثــة أنــه لا یمكــن إثبــات العكــس إلا بواســطة وثــائق 

  .یكون تاریخها الأكید سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام بهم حرروا المحضر

                              
   283،ص3،عدد1993، القضائیة المجلة  -1

  .191 ،183ص،المرجع السابق ،المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة -2
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فــالملاحظ مــن المــادة أن قــانون الجمــارك لــم یوضــح الكیفیــة التــي بهــا یجــب العكــس إلا 

  .في حالة واحدة وتتعلق بمراقبة السجلات التي یكون إثبات العكس فیها إلا بواسطة وثائق

أمـــا عـــن إثبـــات العكـــس فـــي الحـــالات الأخـــرى وفـــي غیـــاب نـــص صـــریح مـــن قـــانون 

ن الإجـراءات الجزائیـة التـي تـنص علـى وجـوب أن مـن قـانو  216الجمارك فنرجـع غلـى المـادة 

یكون الدلیل بالعكس بالكتابة أو شهادة الشهود وتقدم هذه الأدلة للقاضي الذي یقرر قبولها أو 

رفضــها حســب إقتناعــه الشخصــي ســواء كانــت التصــریحات الــواردة فــي المحضــر صــادرة عــن 

  .1المتهم أو الشهود

القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات  وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا في

بأنــه متــى كــان مــن المقــرر قانونــا أن محاضــر  2 03/07/1984بتــاریخ  31740تحــت رقــم 

الجمــارك تثبــت صــحة مــا جــاء فیهــا مــن إعترفــات وتصــریحات مــا لــم یثبــت عكــس ذلــك بــدلیل 

  .3رجیح بینهامقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدیر وسائل الإثبات والت

  حدود حجیته: الفرع الثاني

أضفى المشـرع علـى المحاضـر الجمركیـة قـوة إثباتیـة غیـر أنـه حـرص علـى التلطیـف مـن حـدة 

هــذه القــوة حمایــة لحقــوق الــدفاع أجــاز للمــتهم الطعــن فــي صــحة المحاضــر عــن طریــق الطعــن 

  .بالبطلان كما أجاز له أیضا الطعن في صدقها عن طریق الطعن بالتزویر

  :الطعن ببطلان المحاضر الجمركیة: أولا

وقــد عــرف أحمــد الشــافعي الــبطلان بأنــه جــزاء یلحــق إجــراء نتیجــة مخالفتــه أو إغفالــه لقاعــدة 

  .جوهریة في الإجراءات ویترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني

                              
  .104ص،المرجع السابق ،موقف القاضي من المحاضر الجمركیة،أحسن بوسقیعة -1

  346ص ،4عدد ،1989 القضائیة، المجلة -2

  .243، ص 1987طبعة نوفمبر، ،المنازعات الجمركیة في الإجتهاد القضائي ،جمال سایس-3
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وأجاز قـانون الجمـارك الطعـن بـبطلان المحاضـر الجمركیـة وحصـر حـالات الطعـن فـي المـادة 

یجــب أن تراعــي الإجــراءات المنصــوص " منــه وهكــذا فبمقتضــى أحكــام المــادة المــذكورة  255

مــن هــذا  252وفــي المــادة  250إلــى  244وفــي المــواد مــن  242و 241علیهــا فــي المــادتین 

  ".القانون وذلك تحت طائلة البطلان

اضـر ولا یمكـن أن تقبـل المحـاكم أشـكالا أخـرى مـن الـبطلان ضـد المح" وتضیف نفـس المـادة 

  .1"الجمركیة إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات

  .وعلیه نتطرق في البدایة إلى إثارة بطلان المحاضر ثم لحالات البطلان وآثاره

 :إثارة بطلان المحاضر -1

تختص الجهة القضائیة التي تبت في الدعوى الأصلیة بالنظر في طلب الـبطلان، وقـد إسـتقر 

  :القضاء على مبدأین هما

من قـانون الجمـارك أن حـالات الـبطلان المقـررة لیسـت مـن  255یستشف من تلاوة المادة  -

النظـام العــام، فمـن خــلال نـص المــادة المـذكورة أن الطعــن بـبطلان المحاضــر الجمركیــة لا 

یثـــار تلقائیـــا مـــن المحـــاكم ولـــیس لقضـــاة الموضـــوع إثارتهـــا مـــن تلقـــاء أنفســـهم وإنمـــا یكـــون 

 .2من أطراف الدعوى وأن یثار قبل أي دفع في الموضوعبمبادرة ممن یهمه الأمر 

ولا یمكــن أن تقبــل المحــاكم أشــكالا أخــرى مــن الــبطلان  ضــد الجمركیــة إلا تلــك الناتجــة عــن 

إلــى  244وفــي المــواد  242، 241عــدم مراعــاة الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

  .من قانون الجمارك 252والمادة  250

لبطلان أمـــام أول درجـــة ومـــن ثـــم یـــرفض الطلـــب إذا أثیـــر لأول مـــرة أمـــام یجـــب إثـــارة الـــدفع بـــا

  3المحكمة العلیا

                              
  .199ص ،المرجع السابق ،تصنیف الجرائم الجمركیة و معاینتها ،أحسن بوسقیعة -1

  .36ص،المرجع السابق ،مصنف  الإجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة -2

  .70ص،2001 ،2ط ،التشریع الجمركي مدعم بالإجتهاد القضائي ،أحسن بوسقیعة -3
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 .حالات البطلان وآثاره -2

  :حالات البطلان -2-1

ر  ســــبق لنــــا التعریــــف بالشــــكلیات الجوهریــــة التــــي یجــــب مراعاتهــــا عنــــد تحریــــر محضــــ  

ص ، ومنهـــا نســـتخلص أن حـــالات الـــبطلان نوعـــان فقـــد یحصـــل بســـبب عـــدم إختصـــاالحجـــز

  .محرر المحضر وعدم مراعاة الشكلیات المفروضة قانونا

مـــن قـــانون الجمـــارك علـــى  241لقـــد نصـــت المـــادة :عـــدم إختصـــاص محـــرر المحضـــر  - أ

ـــــة لهـــــم عنـــــد تحریـــــر  الأشـــــخاص المـــــؤهلین لمعاینـــــة الجـــــرائم الجمركیـــــة والصـــــلاحیات المخول

  .لأشخاصالمحضر، ومن ثم یكون المحضر باطلا إذا كان محرروه لا ینتمون لهؤلاء ا

لقـــانون الجمـــارك خصوصـــیته فـــي  :عـــدم مراعـــاة الشـــكلیات المتعلقـــة بتحریـــر المحضـــر  -  ب

الإثبـــات مقارنـــة بالقـــانون العام،فقـــد أخضـــع تحریـــر المحاضـــر الجمركیـــة كمـــا ســـبق لنـــا بیانهـــا 

ـــز القـــانون فـــي هـــذا الصـــدد بـــین  لشـــكلیات معینـــة ورتـــب الـــبطلان علـــى عـــدم إحترامهـــا، ویمی

  .1مراعاتها في محضر الحجز وتلك المتعلقة بمحضر المعاینةالشكلیات الواجب 

فأمــا الشــكلیات الواجــب مراعاتهــا عنــد تحریــر محضــر الحجــز فهــي عدیــدة ومتنوعــة وقــد 

مـن قـانون الجمـارك، وعـدم مراعاتهـا  250إلـى  244وفي المـواد  242وردت في نص المادة 

  :يیرتب البطلان وبطلان كل إجراء بني علیه، ونوضحها كالآت

مــــن قــــانون الجمــــارك المتعلقــــة بمكــــان توجیــــه الأشــــیاء  242عــــدم مراعــــاة أحكــــام المــــادة  -

والوثـــائق ووســـائل النقـــل المحجـــوزة وإیـــداعها التـــي یجـــب أن توجـــه إلـــى أقـــرب مكتـــب أو مركـــز 

للجمـــارك مـــن مكـــان الحجـــز لتـــودع فیـــه وكـــذا موعـــد ومكـــان تحریـــر المحضـــر الـــذي یجـــب أن 

 .المخالفة أوفي مكان إیداع البضائع یحرر فورا إما في مكان إثبات

مـــن قـــانون الجمـــارك المتعلقـــة بالبیانـــات الشـــكلیة التـــي  245عـــدم مراعـــاة أحكـــام المـــادة  -

یتضمنها محضر الحجز كتاریخ وساعة ومكان الحجز وسـببه والتصـریح بـه للمخـالف وأسـماء 
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المحجـــوزة  وألقـــاب وصـــفات وعنـــاوین الحـــاجزین والقـــابض المكلـــف بالمتابعـــة وصـــنف الأشـــیاء

 .ودعوة المخالف لحضور هذا الوصف ومكان تحریر المحضر وساعة ختمه

ـــائق مـــزورة أو محرفـــة بـــذكر نـــوع  - ویتعلـــق الأمـــر أیضـــا إذا كـــان الحجـــز ینصـــب علـــى وث

" التزویر ووصف التحریفات الإضافیة وتوقیع الوثائق المشوبة بـالتزویر والتوقیـع علیهـا بعبـارة 

 " .لا تتغیر

مــن قــانون الجمــارك  246جــراءات الشــكلیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة عــدم مراعــاة الإ -

والمتعلقة بوجوب الإشارة في محضر الحجـز إلـى عـرض علـى المخـالف رفـع الیـد عـن وسـائل 

النقل المحجوزة قبل إختتام المحضر، سواء كانت قابلة للمصـادرة أو محجـوزة كضـمان لتسـدید 

جوب الإشارة إلى جوابه عن العرض والـرد علیـه فـي مبلغ الغرامات الجمركیة المستحقة وكذا و 

 .المحضر

مـــن قـــانون الجمـــارك ویتعلـــق الأمـــر بوجـــوب الإشـــارة فـــي محضـــر  246إذا كانـــت المـــادة  -

الحجــــز إلــــى قراءتــــه علــــى المخــــالفین ودعــــوتهم إلــــى توقیعــــه وتســــلیمهم نســــخة منــــه إذا كــــانوا 

ب الإشـارة إلــى ذلـك وتعلیــق حاضـرین، وإذا كــان المخـالفون غــائبین وقـت تحریــر المحضـر وجــ

نسخة من خلال الأربعة والعشرین ساعة علـى البـاب الخـارجي للمكتـب أوالمركـز الجمركـي أو 

 .عندما لا یوجد مكتب جمركي في مكان تحریره

وفي هذا الإتجاه قضت المحكمة العلیا في القـرار الصـادر عـن غرفـة الجـنح والمخالفـات 

ـــــاریخ  149112تحـــــت رقـــــم  یلـــــزم أعـــــوان " بأنـــــه مـــــن المقـــــرر قانونیـــــا    07/07/19971بت

ـــذین حـــرروا المحضـــر مـــن تســـلیم نســـخة منـــه إلـــى المـــتهم  وإن عـــدم مراعـــاة هـــذا  الجمـــارك ال

یمكــن إثبــات المخالفــات للتشــریع " ، ومــن المقــرر أیضــا أنــه " الإجــراء یجعــل المحضــر بــاطلا

أن قضـاة الموضـوع قضـوا  ، ولمـا ثبـت"والتنظیم الجمـركیین وملاحقتهـا بجمیـع الطـرق القانونیـة

ببطلان إجراءات الدعوى العمومیة بسبب عدم تسـلیم نسـخة مـن محضـر الجمـارك إلـى المـتهم 
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وبالنتیجــة القضــاء تلقائیــا بإرجــاع وســیلة النقــل إلــى أصــحابها، یكونــوا قــد خرقــوا القــانون لعــدم 

  .1لجوئهم إلى طرق الإثبات الأخرى، بعد إستبعاد محضر الجمارك

مــن قــانون الجمــارك  248لإجــراءات الشــكلیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة عــدم مراعــاة ا -

والأصل أن تنقل البضـائع المحجـوزة إلـى أقـرب  2المتعلقة بالحجز بالمسكن وعملیة التفتیش به

 .مكتب أو مركز جمركي أو تسلم إلى شخص آخر یعین حارسا علیها

تصـــدیر، لكـــن عنـــدما یجـــري وهـــذا إذا تعلـــق الأمـــر ببضـــائع محظـــورة عنـــد الإســـتیراد أو ال -

الحجز فـي المنـازل علـى بضـائع غیـر محظـورة، فـلا تنقـل إذا مـا قـدم المخـالف كفالـة كضـمان 

 .یغطي قیمتها، وفي هذه الحالة یعین حارسا علیها

مــن قــانون الجمــارك  249عــدم مراعــاة الإجــراءات الشــكلیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  -

راءات الخاصـة بهـذه العملیـة، فیجـب عنـد تعـذر تفریـغ المتعلقة بالحجز علـى مـتن سـفینة والإجـ

البضــائع حــالا مــن الســفینة أن یتضــمن المحضــر عــدد الطــرود وأنواعهــا وعلاماتهــا وأرقامهــا، 

وعند وصـولها إلـى مكتـب الجمـارك یجـب أن یجـري الوصـف المفصـل لهـذه البضـائع بحضـور 

  .محضر في كل عملیةبعد أمره بالحضور كما یجب أن تسلم له نسخة من ال المتهم أو

مــن قــانون الجمــارك  250عــدم مراعــاة الإجــراءات الشــكلیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة  -

وتتعلق بالحجز خارج النطاق الجمركي الذي یجـوز إجـراؤه فـي حـالات التلـبس ومخالفـة أحكـام 

مـــن نفـــس القـــانون التـــي تشـــترط عنـــد حیـــازة البضـــائع الحساســـة للغـــش لأغـــراض  226المـــادة 

تنقلهــا عبــر ســائر الإقلــیم الجمركــي وجــود وثــائق الحالــة القانونیــة لهــذه البضــائع إزاء تجاریــة و 

 .القوانین والأنظمة وتقدیمها لأعوان الجمارك عند أول طلب

كمـــا یتعلـــق الأمـــر یتعلـــق بالأحكـــام المتعلقـــة بـــالحجز بعـــد الملاحقـــة علـــى مـــرأى العـــین 

ئ لبضائع محـل غـش خاضـعة لرخصـة والإجراءات الخاصة بهذه العملیة، فعند اكتشاف مفاج
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التنقـــل یجــــب أن یتضــــمن المحضـــر بــــأن الملاحقــــة قـــد بــــدأت داخــــل النطـــاق الجمركــــي وأنهــــا 

اســتمرت دون انقطــاع حتــى وقــت الحجــز وأن هــذه البضــائع كانــت مجــردة مــن رخصــة التنقــل 

  .1وغیر مصحوبة بوثائق إثبات حیازتها القانونیة طبقا للتشریع الجمركي

الواجــب مراعاتهــا عنــد تحریــر محضــر المعاینــة فقــد ســبق أن أشــرنا إلــى وأمــا الشــكلیات 

البیانات التي لا یجـوز الإغفـال عنهـا بمناسـبة تحریـر محضـر المعاینـة وهـي تلـك التـي جـاءت 

  :نخص بالذكر 2من قانون الجمارك 252في نص المادة 

 .الأعوان المحررون وأسماؤهم وصفاتهم وإقامتهم الإداریة -

 .لیات المراقبة والتحريتاریخ ومكان عم -

 .طبیعة المعاینات ونوع المعلومة المحصلة -

وصــف الوثــائق التــي تــم حجزهــا، والإشــارة إلــى الأحكــام التشــریعیة أو التنظیمیــة التــي تــم  -

 .خرقها والنصوص التي تقمعها

الإشارة إلى أن الأشخاص الذین تمت عندهم عملیات التفتـیش والتحـري قـد أطلعـوا بتـاریخ  -

تحریره وأنه قد تلى وعرض علیهم للتوقیع إذا حضروا أو الإشـارة، فـي حالـة إذا تغیبـوا، ومكان 

 .3إلى تعلیقه على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص

  :آثار البطلان -2-2

یترتـــب علـــى بطـــلان المحضـــر المحـــرر وفـــق قواعـــد التشـــریع الجمركـــي إبطالـــه بحیـــث یصـــبح 

  .في قضاة المحكمة العلیا یجعلنا نتریث في حكمنالاغیا غیر أن القراءة 

یمیز القضاء، بوجه عام، بین آثار البطلان بحسـب أسـبابه فـإذا كـان الـبطلان بسـبب شـكلیات 

لا تقبــل التجزئــة كخلــو المحضــر مــن توقیــع محرریــه أومــن تــاریخ تحریــره أوصــفة محرریــة ففــي 
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متــه فیصــبح لاغیــا فــي كــل مــا هــذه الأحــوال یكــون الــبطلان مطلقــا بحیــث یطــول المحضــر بر 

  .تضمنه ولا یمكن الإعتداد بما جاء فیه لإثبات المخالفة الجمركیة

أمــا إذا كــان الــبطلان مؤسســا علــى شــكلیة یمكــن فصــلها عــن بــاقي مــا تضــمنه المحضــر مثــل 

ـــة الأشـــیاء المحجـــوزة أو عـــرض رفـــع الیـــد عـــن وســـیلة النقـــل أو عـــدم مراعـــاة الإجـــراءات  كمی

یش المنــازل ففــي هــذه الحــالات إســتقر القضــاء علــى أن یكــون الــبطلان الشــكلیة بخصــوص تفتــ

نســــبیا بحیــــث ینحصــــر أثــــره فــــي الإجــــراء الــــذي تــــم مخالفــــا للتشــــكیلة التــــي تراعــــي ولا تطــــول 

  .المحضر برمته

وســـواء كـــان الـــبطلان مطلقـــا أو نســـبیا إســـتقر قضـــاء المحكمـــة العلیـــا أن بطـــلان المحضـــر لا 

  .1قضائیةیؤدي إلى بطلان المتابعات ال

  :الطعن بالتزویر: ثانیا

لم یحدد المشرع الجمركي إجراءات الطعن بالتزویر في المحاضر الجمركیـة بـل أنـه ألغـى إثـر 

، الحكــم الوحیــد الــذي كــان یشــیر إلیهــا ویحیــل فیمــا یخصــها 1998تعــدیل قــانون الجمــارك فــي 

  ).منه 256المادة (إلى قواعد القانون العام 

الإجــراءات الجزائیــة نجــد أن المشــرع یمیــز مــن حیــث الإجــراءات الواجــب وبــالرجوع إلــى قــانون 

إتباعهــا بحســب الجهــة التــي یقــدم أمامهــا الطعــن بــالتزویر فــإذا قــدم الطلــب أمــام المحكمــة أو 

مـــن قـــانون  536المجلـــس القضـــائي یخضـــع إلـــى الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

وص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة إذا الإجــراءات الجزائیــة، ویخضــع للإجــراءات المنصــ

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 537المادة ( قدم الطلب أمام المحكمة العلیا 

 :المجلسو الطعن بالتزویر أمام المحكمة أ-1

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، إذا حصـــل أثنـــاء جلســـة أو  536بمقتضـــى أحكـــام المـــادة 

وراق الـــدعوى فلتلــك الجهــة القضـــائیة إن تقــرر بعــد أخـــذ مجلــس أن أدعــى بتزویـــر ورقــة مــن أ

                              
  .201ص،المرجع السابق،المنازعات الجمركیة ،أحسن بوسقیعة/د -1
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ملاحظــة النیابــة العامــة وأطــراف الــدعوى أو عــدم إیقافهــا ریثمــا یفصــل فــي التزویــر مــن الجهــة 

  .القضائیة المختصة

وتضــــیف نفــــس المــــادة فــــي فقرتهــــا الثانیــــة وإذا إنقضــــت الــــدعوى العمومیــــة أو كــــان لا یمكــــن 

ــم یتبــین أن مــن قــدم الورقــة كــان قــد إســتعملها متعمــدا عــن مباشــرتها عــن تهمــة التزویــر وإذا  ل

قصد التزویر قضت المحكمـة أو المجلـس المطـروح أمامـه الـدعوى الأصـلیة بصـفة فرعیـة فـي 

  .1صفة الورقة المدعى بتزویرها

 :الطعن بالتزویر أمام المحكمة العلیا -2

لطعــن بــالتزویر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة فیمــا یتعلــق بطلــب ا 537أحالــت المــادة 

  .في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا إلى قانون الإجراءات المدنیة

وبالرجوع إلى هذا القانون الأخیر لاسیما مننـه البـاب الخـامس نجـد أنـه خـص الطعـن بـالتزویر 

بقسم كامل هم القسم الثاني كما أنه أجاب على كل الإنشغالات سواء تعلق الأمـر بالآجـال أو 

  .ن أو بالجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعن بالتزویربشكلیات الطع

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الجهــة المختصــة بــالنظر فــي طلــب  293وهكــذا حــددت المــادة 

 293الطعن بالتزویر وكذا الجهة التي تبت في التزویر فأمـا الجهـة الأولـى فقـد عینتهـا المـادة 

كمـة العلیـا وأمـا الجهـة الثانیـة فللـرئیس الأول تعیینهـا في فقرتها الأولى وهو الرئیس الأول للمح

  .في فقرتها الأخیرة 293كما نصت على ذلك المادة 

الإجراءات الشكلیة الواجب إتباعهـا لعـرض الطلـب علـى الـرئیس الأول  292فیما بینت المادة 

 دج وذلــك 200فنصــت علــى أن یــودع المــدعي بــالتزویر وجوبــا بكتابــة ضــبط المحكمــة العلیــا 

  .تحت طائلة عدم قبول الطلب

بأنـه لا یقبـل الإدعـاء بـالتزویر فـي مسـتند سـبق عرضـه علـى  291وقبل ذلك أوضحت المادة 

  .الجهة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون  فیه

                              
  .204ص،المرجع السابق ،المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة/د-1
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فــــي فقرتهــــا الأولــــى إلــــى كیفیــــة إخطــــار الــــرئیس الأول بطلــــب الطعــــن  293وأشــــارت المــــادة 

م بموجــب عریضــة تعــرض علــى الــرئیس الأول للمحكمــة بــالتزویر فنصــت علــى أن الطلــب یــت

  .العلیا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن

  .ویفصل الرئیس الأول في الطلب بأمر یقرر فیه إما الترخیص بالطعن بالتزویر أو رفضه
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  .ةدراسة حال :المبحث الثالث

  .تقدیم القباضة:  المطلب الأول 

المســــیلة تحـــت وصـــایة المدیریـــة الجهویــــة لســـطیف وهـــي ممثلــــة لإدارة تقـــع قباضـــة الجمـــارك 

  .الجمارك على المستوى الاقلیمي التي تشرف لیه 

، أنشـئت سـطیف تعد قبضة الجمارك واحدة مـن القباضـات الفرعیـة للمدیریـة الجهویـة للجمـارك

یــة والمتعلــق بعمــل تنظــیم المصــالح الخارج 2008یولیــو  10المــؤرخ  14-8بموجــب المقــرر 

، یغطــــى اختصاصــــها اقلــــیم مدینــــة المســــیلة تعمــــل أساســــا علــــى تطبیــــق .....لإدارة الجمـــارك 

عـــون جمركـــي بمختلـــف الرتـــب  60التشـــریعات والقـــوانین الجمركیـــة الـــواردة، حیـــث تـــم حـــوالي 

والاختصاصـــات مـــوزعین عـــن المصـــالح المختلفـــة التابعـــة لهـــا، یعملـــون علـــى تســـییر القباضـــة  

التهریــــب علــــى مســــتوى اقلــــیم الولایــــة وهــــذا بالتنســــیق مــــع مختلــــف ومكافحــــة عملیــــات الغــــش و 

مصــالح الأمــن ممثــل القباضــة القــابض تحــت إشــراف الســلطة المباشــرة لــرئیس مفتشــیة الأقســام 

  :ببرج بوعریریج مكلف بالمهام كما یلي

 .القیام بمراقبة مستمرة ودائمة لضمان احترام تطبیق التشریع والتنظیم من طرف مصالحه -

 .مهامه كمحاسب عمومي، متابع، ومودع لدیهیمارس  -
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  .هیكل قباضة الجمارك بالمسیلة:المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قباضة الجمارك المسیلة: المصدر 

من خلال الهیكل التنظیمي أعلاه نلاحظ أن القباضة تنقسم إلى عدة أقسام تعمل على 

  :تسهیل مهامها تتمثل في 

تعتبر الفرق الجمركیة  وحدة هیكلیة للمصالح الفعلیة لإدارة الجمارك : تعریف الفرقة .1

ومهمتها السهر على محل الاقلیم الجمركي وتسهر على تطبیق التشریع والتنظیم 

 : الجمركي حیث أن قباضة الجمارك مسیلة تتضمن

والمهام بالدوریات على تتكفل بمراقبة والتفتیش في إطار نصب الحواجز : الفرقة المتنقلة -

 .مستوى الاختصاص الاقلیمي لولایة المسیلة بهدف مكافحة كل أنواع التهریب

 مصلحة الاشارة القابض الأمانة

 مكتب المحاسبة مكتب المنازعات

الوكیل المخوض 

 الخاص بالمنازعات

 مصلحة المنازعات

الوكیل المخوض 

 الخاص بالمحاسبة

المتعددة المهاالفرقة   

 غرفة الأمن الأمانة

 فرقة المتابعة
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 .تتكفل بحمایة أمن الأشخاص والممتلكات التابعة لإدارة الجمارك: فرقة الأمن -

  .دراسة حالة الحجز بولایة المسیلة: المطلب الثالث

 .2019لسنة  إحصائیات حجز البضائع للسداسي الأول 1جدول رقم 

NOMBRE 

D'INFRACTIONS 

  

NATURE DES INFRACTIONS CONSTATEES 

  

INFRACTIONS CONSTATEES 

AU DEDOUANEMENT  

CONTREBANDE INFRACTION DE CHANCE  

(Infraction de Bureaux ) 

24 11 13 0 

  من اعداد الطالبة بن لطرش مریم سجل مكتب المنازعات بالمسیلة: المصدر 

  التعلیق على الاحصاءات: الفرع الثاني

عنــد معاینــة المخالفــة الجمركیــة مــن طــرف مختلــف الاعــوان المــؤهلین للقیــام بمهــام الحجــز 

المتمثلــة فــي حیــث یــتم طلــب الوثــائق التــي تثبــت الحیــازة الشــرعیة للوثــائق ) امــن درك شــرطة(

طني بالنســــبة الفـــاتورة الســــجل التجــــاري التصـــریح الجمركــــي رخصــــة التنقــــل داخـــل التــــراب الــــو 

لــي حجــز البضــاعة لتحریــر محضــر الحجــز تشــكیل آیــتم ب ة التنقــلللبضــائع الخاضــعة لرخصــ

 الخاصـــة بمراعـــاة 41وطبقـــا للمـــواد 1979جویلیـــة لســـنة21المـــؤرخ فـــي  79/07وفقـــا لقـــانون 

 06-05والامــــر  324-310-303-246-226ي لكــــل فرقــــة والمــــوادالاختصــــاص الاقلیمــــ

اثبــات المخــالف الحیـــازة  انتظـــارالمتعلــق بمكافحـــة التهریــب فــي  2005 وتا 23المــؤرخ فــي 

ة الجمركیــة تكــوین یباشــر رئـیس الفرقــ.لــك ق وفــي حالـة عــدم تمكنــه مــن اثبـات ذالشـرعیة للوثــائ

 ي یتضمن ملف منازعة والذ

  01الملحق (محضر الحجز( 

  02الملحق (محضر سماع( 

 03الملحق ( بیان هویة( 
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  04الملحق (سند تسلیم واستلام البضاعة ووسیلة النقل بین المخالف ورئیس الفرقة( 

 05الملحق ( بیان موجز( 

 05الملحق (تراخیص دخول وخروج السیارة الى حضیرة الجمارك( 

المنازعـة لـدى قـابض الجمـارك بعدها یتم ایداع البضاعة محل الغش ووسیلة النقل وكـذا ملـف 

  .90/21من القانون  33ب نص المادة المؤمن على البضاعة والمودع لدیه حس رالذي یعتب

حیـــث یقـــوم بجـــرد البضـــاعة المســـلمة لـــه وتحریـــر ســـنة تســـلیم واســـتلام حیـــث القـــابض ورئـــیس 

  .الفرقة

واد القانونیــة مراقبــة مختلــف الوثــائق المكــون للملــف مــن حیــث تكیــف المخالفــة  الجمركیــة والمــ

  .المطبقة

الاطراف المخالفة مراقبة مطابقة محضر الحجـز للشـكلیات المعتمـدة ، وفـي حالـة توافـق ملـف 

  .المنازعات مع جمیع الشكلیات المطلوب وفقا لنص المادة

  :یقوم القابض بالتصرف في البضائع المحجوزة بطرق مختلفة تتمثل في 

  

  بضاعة قابلة للتلف 

  

  

  بضاعة محظورة محضر مطبق  

  

  

  .لإدارة أخرىالمركبات             توجیهها إلى البیع بالمزاد العلني أو التنازل عنها 

  

 البیع في المزاد العلني

عنها للجمعیات وفقا لنصتتنازل   

إتلاف  --- الأدویة   

اتلاف --- المشروبات الكحولیة   

اتلاف --- سلع مقلدة  

اتلاف ---- الملابس الرثة  
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المركبـة لیسـت (في حالة تقدیم المخالف طلب استرجاع مركبته یقـوم القـابض بـإجراء رفـع الیـد 

وذلـــك بــدفع المخـــالف یســـاوي قیمتــه النقـــل مقابلـــة واســـترجاع ) هــي محـــل الغـــش فــي حـــد ذاتهـــا

  .لمركبته

  :01القضیة رقم 

  ).أنظر الملحق محضر الحجز(عرض الوقائع : أولا 

أثنـــاء قیـــام أعـــوان الفرقـــة المتعـــددة المهـــام للجمـــارك بالمســـیلة بعمـــل  2019-03-03بتـــاریخ 

میداني متمثل في نصب كمین بالمنطقة المسماة عین جراد وفي حدود الساعة الثالثـة عصـرا، 

حیــث تبــین أنهــا ســـیارة  –لفــت انتباهنــا وجــود ســیارة ایــن قمنــا باعطــاء اشــارة التوقــف للســیارة 

رقمهـــــــــــا التسلســـــــــــلي مـــــــــــن الطـــــــــــراز ******** ل تحمـــــــــــل التـــــــــــرقیم خاصـــــــــــة نـــــــــــوع أوبـــــــــــ

حســــــــب بطاقــــــــة التســــــــجیل المقدمــــــــة تحــــــــت رقــــــــم ** ملـــــــك للمــــــــدعو ************* 

) ف.ن(عـــن دائــــرة بوســـعادة یقودهـــا المــــدعو  25/12/2018صـــادرة بتـــاریخ  101967/28

ت عبــوة مشــروبا 1752عنــد تفتــیش المركبــة تبــین أنهــا محملــة بـــ و ) ص.س(وبرخصــة المــدعو 

كحولیة بدون أي وثائق تثبت الحیازة فقمنا باقتیاد السائق ومرافقة المركبـة لمقـر الفرقـة لاكمـال 

وبعــد اتصــالنا هاتفیــا بالســید وكیــل الجمهوریــة ) 2الملحــق (الإجــراءات التحقیــق وســماع أقوالهــا 

) 03الملحـق (المختص اقلیمیا لدى محكمة حمام الضلعة الذي أمـر باتمـام إجـراءات التحقیـق 

  .من أجل تقدیمهما أمامه 05/09/2019واعادة استدعائهما یوم 

بمــا أن المخـــالفین لـــم یســـتطیعا تقـــدیم الوثـــائق القانونیـــة التـــي تثبـــت الحیـــازة الشـــرعیة للبضـــاعة 

وجـــــدت ان المشـــــروبات الكحویـــــة تعـــــد بضـــــاعة حساســـــة مدرجـــــة ضـــــمن القـــــرار المـــــؤرخ فـــــي 

علــــى أن حیــــازة بضــــائع حساســــة  التــــي تــــنص 2326وتطبیقــــا لــــنص المــــادة  30/11/1994

ــیم الجمركــي والتــي تحــدد قائمتهــا بقــرار وزاري  للغــش تخضــع لرخصــة النقــل عبــر وســائل الاقل

مشـــترك، وعلیـــه رفعـــت ضـــدهما جنحـــة الحیـــاو غیـــر الشـــرعیة للبضـــاعة عـــن طریـــق التهریـــب 

د باســتعمل وســیلة النقــل الفعــل المنصــوص والمعاقــب علیــه طبقــا لقــانون الجمــارك لاســیما الــوا
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  ).4الملحق (المتعلق بمكافحة التهریب  05/06

  :النتیجة المستخلصة

حجز البضائع محل الغش والتي تعتبـر العـش ووسـیلة النقـل مـع احتسـاب قیمتهـا وتحدیـد مبلـغ 

ضاعة محل الغش والتي تعتبر الغـش الغرامة الواجب دفعاه والتي تساوي عشر مرات لقیمة الب

ووســیلة النقــل وتســلمها  فــى الغــشل الغــش والتــي تعووســیلة النقــل مــع مصــادرة البضــاعة محــ

  )5ملحق (للقابض بناء على بیان تسلم 
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  :الخاتمة

تعد هـذه الدراسـة حصـیلة جهـد یهـدف إلـى التطـرق إلـى موضـوع ذو طبیعـة خاصـة غیـر 

أن هذه الطبیعة تجعلنا نتوسع في البحث عن الحجز في النظام القـانوني الجمركـي ذلـك حتـى 

موضوع الحجز الجمركي من المناطق المحرمة التي یتجنـب معظـم البـاحثین ودارسـي لا یبقى 

  .القانون الخوض فیها

ورغم الصعوبات التي تعرضـنا لهـا مـن خـلال دراسـتنا لهـذا الموضـوع ذلـك أنـه تقنـي أكثـر منـه 

نا نظري، ونظرا لضرورة إلمامنـا بجوانبـه القانونیـة ولكنـه لـم یمنـع أننـا توصـلنا مـن خـلال دراسـت

را لعــدم التــزام لــدین نظـ إســتفاء لهـذا الموضــوع إلــى أن الحجـز فــي القــانون العـام هــو عبــارة عـن

المــدین بــأداء ه ولــذلك كــان إلزامــا مــن تــدخل الســلطة فــي إطــار ممارســتها لحفــظ الحقــوق مــن 

التنفیـذ الجبـري بواسـطة الحجـوز بمختلـف أنواعهـا بتنظـیم دقیقـا لهـا  الضیاع التدخل عن طریق

 .له المحجوزلتوازن المنشود بین طالب الحجز و التحقیق 

تنظیمیـة دقیقـة،فالحجز التحفظـي إجـراء ضـروري  علـى وضـع نصـوص ولذالك حرص المشـرع

أمـا فیمـا یخـص الحجـز التنفیـذي فهـو نـزع  لتفادي قیام المدین بإخفاء أو تهریب بعـض أموالـه،

  .لعامللملكیة من اجل استفاء الدین وهو أخر إجراء في ظل القانون ا

أمـــا فـــي إطـــار القـــانون الخـــاص وبصـــفة محـــددة قـــانون الجمـــارك فـــإن الحجـــز الجمركـــي وســـیلة 

لعـدم تـرك فرصـة للمخـالف مـن أجـل تغییـر البضـاعة  لإثبات الجریمـة والـدلیل القطعـي لهـا وهـذا

وهـــي  أو تحویلهـــا ذلـــك أن الجـــرائم الجمركیـــة لا تعتـــد بـــالركن المعنـــوي بـــل الـــركن المـــادي فقـــط

زعــة الجمركیــة والقاعــدة الأولــى فــي ذلــك وقــد خصــص لهــا المشــرع مــواد محــددة فــي أســاس المنا

  .القانون الجمركي
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 كلاهمـــا یهـــدف الحجـــز فـــي القـــانون العـــام أو الحجـــز الجمركـــي انهمـــا یشـــتركان فـــي كـــون إلا

كمــا ان كلاهمــا لا  للمحافظــة علــى الحقــوق المالیــة ســواء فردیــة أو لصــالح الخزینــة العمومیــة

المحجوز مـن ملكیـة صـاحب المـال سـواء كـان دائـن فـي القـانون العـام أو مخـالف  یخرج المال

المحجـوز إذا أتثبـت براءتـه، كمـا  اسـترجاع المـال نه یمكن للمخـالفأكما  في القانون الجمركي

یمكن للدائن استرجاع المال المحجوز في القانون العام إذا تـم الوفـاء بالـدین و عنـد بیـع المـال 

وان الجمــارك بكــل صــفاتهم مــن المشــاركة فــي المــزاد العلنــي ونفــس الشــيء المحجــوز یمنــع أعــ

إن كـلا الحجـزین یهـدف إلـى منـع صـاحب المـال مـن  بالنسبة لبیع المحجـوز فـي القـانون العـام

ن هذا لا یمنع وجود نقاط اختلاف بینهما منها ان اجراءات الحجز فـي القـانون إلا أ استعمالها

د صـــدور حكـــم قضــائي امـــا الحجـــز فـــي القـــانون الجمركـــي فهـــي العــام طویلـــة ولا تكـــون الا بعـــ

فوریــــة وســــریعة ولا تكــــون بعــــد صــــدور حكــــم قضــــائي بــــل مباشــــرتا بمجــــرد اكتشــــاف المخالفــــة 

  .الجمركیة

كما ان مصاریف الحجز تتحملهـا البضـاعة نفسـها بعـد البیـع فـي المـزاد العلنـي بنسـبة للحجـز  

لمـــال المحجـــوز وعائـــدات الحجـــز الجمركـــي الجمركـــي، أمـــا مصـــاریف الحجـــز یتحملهـــا مالـــك ا

  .الحجز من القانون العام یعود إلى الدائنین تحول للخزینة العمومیة، اماعائدات

نستخلص ان العلاقة في الحجز العام علاقة مدیونیة امـا الحجـز الجمركـي فهـي علاقـة  ومنه 

 . نزاع جمركي

  :التوصیات

  .ون هناك خلط في المعنىلكیلا یك إعادة ضبط بعض المصطلحات القانونیة

  .ضرورة الاستفادة من الفقه والاجتهاد القضائي

  .وفي الأخیر یقترح برمجة القانون الجمركي كمقیاس یدرس للطلبة في الجامعات
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  :النصوص القانونیة: أولا

 :القوانین  - أ

 والمـتمم المعـدل الجمـارك قـانون یتضـمن 1979جویلیـة  21في  مؤرخ 07-79قانون  .1

 المالیــــــة القــــــانون المتضـــــمن 15/02/2017فــــــي  المـــــؤرخ 17-04القــــــانون  بموجـــــب

  . 11العدد، الرسمیة الجریدة التكمیلي

الجزائیـــة جریـــدة  المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات 15/66المعـــدل والمـــتمم  1502القــانون  .2

  2015اوت  23صادرة بتاریخ 40الرسمیة عدد 

 :الأوامر  -  ب

والمتضــمن قــانون الإجــراءات الإداریــة  2008فیفــري  25المــؤرخ فــي  09-08الأمــر  .3

  .2008-04-23مؤرخة في  21ر، .،ج660والمدنیة، المادة 

  :المراجع باللغة العربیة: ثانیا

، المتابعـة والجـزاء، "الجـرائم و معاینتهـا تصنیف"أحسن بو سقیعة، المنازعات الجمركیة،  .1

 .2013- 2012الجزائر  ،6ط

 .2006دار هومة، الجزائر  أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، .2

 .2001، 2أحسن بوسقیعة، التشریع الجمركي مدعم بالإجتهاد القضائي، ط .3

 .، دار هومة لنشر2014، طبعة أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة .4

الجرائم ضد الأمـوال والأشـخاص، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  أحسن بوسقیعة، .5

 .، دار هومه5ط

 .1994أحمد خلیل، أصول التنفیذ، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان،  .6

 .1974اسكندر زعلول، قاضي التنفیذ علما وعملا، الناشر دار الفكر العربي،  .7

تنفیذیة، دراسة تأصـیلیة وتحلیلیـة، د الأنصاري حسن النیداني، التنفیذ المباشر لسندات ال .8

 .2001ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

 .بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة .9
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، منشــــورات كلیــــك، 1ججمــــال ســــایس، المنازعــــات الجمركیــــة فــــي الإجتهــــاد القضــــائي،  .10

2013. 

 .1987طبعة نوفمبر،ئي، جمال سایس، المنازعات الجمركیة في الإجتهاد القضا .11

شر والتوزیـع، الجزائـر، بـدون حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ، بدون طبعة، دار هومة للن .12

 سنة

الـــــرحمن بربـــــارة طـــــرق التنفیـــــذ مـــــن النـــــاحیتین المدنیـــــة والجزائیـــــة الطبعـــــة الأولـــــى،  عبــــد .13

 .منشورات بغدادي،

 .2009لثالثة، الجزائر، الطبعة ا عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، .14

 .عمار بومرزاق، المبسط في طرق التنفیذ، الجزائر .15

الإثبـات فـي المـواد الجمركیـة فـي ظـل قـانون الجمـارك و التشـریع المتعلـق  العید سعادنة، .16

 .ITCISبمكافحة التهریب، دار النشر 

  .،09-08فیصل الوافي ، طرق التنفیذ، وفق قانون الأحداث،  .17

 .المدنیة والإداریة  الجدید، دار الهدى سائح منقوعةقانون الإجراءات  .18

الأنصـــاري حســـن النیـــداني، دار الجامعـــة الجدیـــدة، ) التنفیـــذ الجبـــري(قـــانون المرافعـــات  .19

2001. 

، دار 2001محمــد حــزیط، مــذكرات فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، الطبعــة السادســة   .20

  .هومة

مدنیــة الجزائــري، دیــوان المطبوعــات محمــد حســنین طــرق التنفیــذ فــي قــانون الإجــراءات ال .21

  .1984الجامعیة، 

محمد حسین طرق التنفیذ في قانون الإجـراءات المدنیـة الجزائریـة، ،  دیـوان المطبوعـات  .22

 .2012، 96الجامعیة، ص 

الطبعـة  ،شرح القانون المدني الجزائري النظریـة العامـة للالتـزام ،محمد صبري السعدي   .23

  .الجزائر ،1993سنة  ،دار الهدى ،الأولى
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محمــــود الســــید عمــــر النحیــــوي، إجــــراءات الحجــــز وآثــــاره العامــــة، دار الوفــــاء القانونیــــة،  .24

2010.  

المدیریـــة العامـــة للجمـــارك مدیریـــة النازعـــات مصـــنف الاجتهـــاد القضـــائي فـــي النازعـــات  .25

  . 1996الجمركیة الجزائر 

  .من القانون المدني 911نص المادة  .26

  .المواد المنشئة، دار هومة للنشرنصر الدین مروك ، طرق التنفیذ في  .27

دراســة مقارنــة بــین الفقــه والاقتصــاد والنصــوص (نعیمــة نزیــه شــلالة، الحجــز الاحتیــاطي  .28

  .2005القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 

  :المذكرات: ثالثا

لاقتصـادیة، رسـالة دكتـوراه فـي بوسنة خیر الدین، آل الجمارك بین الـوظیفتین الجبائیـة وا .29

 .2القانون الخاص، ص 

 ،البحـــث عـــن الجـــرئم الجمركیـــة واثباتهـــا فـــي ظـــل القـــانون الجزائـــري ،رحمـــاني حســـیبة   .30

 ،2008 ،جامعـة مولــود معمـري تیــزي وزو ،مـذكرة لنیـل شــهادة الماجسـتیر فـي قــانون الاعمـال

 .9ص

الجمركیـــــة للمدرســـــة الوطنیـــــة مـــــذكرة نهایـــــة التـــــربص بعنـــــوان معاینـــــة ومتابعـــــة الجریمـــــة  .31

  .4ص 2013-2012للجمارك بوهران الدفعة 

 :المقالات والبحوث العلمیة: رابعا

 301،ص2،عدد1989، القضائیة المجلة .32

  283،ص3،عدد1993، القضائیة المجلة .33

  .202 ص ،2عدد ،1997القضائیة، المجلة .34
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    شكر وتقدیر

    مقدمة

  الفصل الأول

  مفاهیم عامة حول الحجز

    .مفهوم الحجز: المبحث الأول

    . تعریف الحجز: المطلب الأول

    .القواعد التي تحكم الحجز في القانون العام:الفرع الأول 

    شروط الحجز التحفظي: الفرع الثاني

    .الحجز التنفیذي: المطلب الثاني

    الحجز التنفیذي على المنقول: الفرع الأول

    .الحجز العقاري: الفرع الثاني

    التنفیذتوزیع حصیلة : الفرع الثالث

    .خلاصة الفصل

  الفصل الثاني

  الحجز الجمركي

    .التعریف بالحجز الجمركي وخصوصیاته: المبحث الأول

    .تعریف الحجز وخصائصه : المطلب الأول

    تعریف الحجز الجمركي: الفرع الأول

    خصوصیة الحجز الجمركي: الفرع الثاني 

    . موضوع الحجز ومكانه: الفرع الثالث 

الأعــوان المــؤهلین للقیــام بــإجراء الحجــز والســلطات المخــول : المطلــب الثــاني

  .لهم

  

    الأعوان المؤهلین: الفرع الأول 

    السلطات المخولة للأعوان في إطار الحجز: الفرع الثاني

   إجراءات الحجز الجمركي: المبحث الثاني

    .  محضر الحجز الجمركي وشكلیاته: المطلب الأول 



 ف�رس�المحتو�ات

 

    المحاضر المحررة وفقا للتشریع الجمركي: الأولالفرع 

    .حجیة محضر الحجز الجمركي تقدیره: المطلب الثاني

    حجیة المحاضر الجمركیة: الفرع الأول

    حدود حجیته: الفرع الثاني

    .دراسة حالة :المبحث الثالث

    .تقدیم القباضة:  المطلب الأول 

    .بالمسیلةهیكل قباضة الجمارك :المطلب الثاني 

    .دراسة حالة الحجز بولایة المسیلة: المطلب الثالث

    خاتمة

    قائمة المصادر والمراجع

    الملاحق
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